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التقديم ل 
مقدمة موتك او كو خم بود اس مو د ملي لت ل اي 
الفصل الآول: تمهيد أ ب جو ا ا ا ا ا 
١‏ موضوع البحث 0 0 0 0 
١‏ أهميةالبحث د 000013 ا 0 
١‏ ." مشكلة البحث وتساؤلاته ا 
١‏ . 5 أهداف البحث اا 00000 
1١‏ كنييجة البحثف 1 1 1 1 ا 
١‏ . تعريف المصطلحات ا ا ا ا 
١‏ أدبيات البحث ا 000 
الفصل الثاني: مفهوم الفساد وأبعاده از[ [ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 ااا000 
١١ ”‏ مفهوم الفساد واتجاهاته ا 00 
؟ ٠١‏ أنواع الفساد اابس نا لاس تعر اسوا واظو اس 0 
؟ ."#الأآغاط المستحدثة من الفساد 0 0 
 . ”‏ الأسباب والعوامل المساعدة على الفساد 0000 
7 اثان الفيياة اا 00000000 


الفصل الثالث: العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة ولو امس مم م خا 7 


1 ماهو الفساد وماهي الجرية المنظمة اا‎ ١٠١ 
مرتكز العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة لس مس با‎ 7 . ” 
000007 محاور العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة‎ ”. ” 
000000000 0 العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة‎ 5 . ” 
العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة نتيجة البو تا‎ 0 . “ 
1 آثار العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة ا‎ 1. ” 
00 ./ا عرض وتحليل عينات من الفساد المنظم‎ “ 
١ الفصل الرابع:الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة‎ 
00106 الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجريمة المنظمة‎ ١. 5 
01 0 ؟ الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد‎ . 5 
1 الحهود الإقليمية لمكافحة الفساد ا‎ ”. : 
1 الجهود العربية لمواجهة الفساد و الجرية المنظمة م‎ 5 . 5 
*النتائج والتوصيات ابو ا اع ا ا ا‎ . 5 


التقديم 


ولما كانت الجريمة المنظمة تتشكل بصور معقدة من عناصر عديدة بالغة 
التشابك والترابط والخطورة من الجرائم المستجدة» فإن خطورتها تكمن هنا 
فى استفحالها المطردء وسرعة انتشارهاء وقدرتها الفائقة على الانقضاض 
ع كاف الم وإفساد القيم» والتواصل الوثيق مع جرائم الفساد 
كالرشوة والاحتيال والغش والابتزاز وغيرها من الجرائم الأمنية والاقتصادية 
والإدارية باستخدام كافة وسائل الإغراء والافساد» لإشاعة الفوضى وعدم 
الاستقرار» والنفوذ إلى الأجهزة القضائية والأمنية والسياسية والتأثير فيها . 


كما تتمثل خطورة الجريمة المنظمةفي هذا السياق المواكب لحرائم الفساد 
المنظم والعمل في كنفها ‏ في السعي إلى توهين هيبة أجهزة العدالة وإشاعة 
ضعف الأجهزة الأمنية بتطاولها السافر عليهاء وتمادي العصابات الإجرامية 
في الحيلولة دون إحقاق الحقوق» أو رفع الشكاوى والمظالم» ثم محاولاات 
حثيثة لتصيد البعض من ذوي النفوس الضعيفة لتجد مثلاً هذه الأنشطة 
الإجرامية آفاقاً مهيئة لترويج المخدرات وغسل الأموال وغيرها من الجرائم . 

ثم إن الفساد كذلك» لكونه عاملاً رئيساً محورياً في بروز هذه 
المشكلات فإنه يمهد للجرية المنظمة كافة وسائلها الملتوية فتؤدي إلى التأثير 
في نمو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان. 

ولا شك أن مثل هذه الأغاط من الجرائم المعقدة على النطاق الاقليمي 
والدولي تعزز من أهمية دعم هذا التوجه العلمي والتدريبي الشامل الذي 
تأخذ به هذه الجامعة للتطوير الأمني العربي» والنهوض بالبحوث 
والدراسات العلمية والأكاديية . ْ ْ 


وتأتي هذه الدراسة (الفساد والجريمة المنظمة) وإدراجها ضمن برنامج 
عمل مركر الدرزاسانت والجحوثبالجامعة وكبرسانع هذا الاضدار الحديد 
لعفي تللكة ا لروية القافئه فوا لعرجيات الستزوةة للجدين وزو ءا لبان 
العرب وحرصه على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بالبحث والرصدء 
وبالمكافحة والوقاية منها في المجتمع العربي . 

ومن المعول عليه بإذن الله تكريس الجهود لترسيخ المباديء والقيم وبث 
الوازع الديني للتحصين من مثل هذه المعضلات والمشكلات في مجتمعاتنا . 


والله من وراء القصدء »» 


ع 


ريس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ. د. عبد العزيز بن صقر الغامدى 


عجزت المجتمعات المعاصرة عن استحداث السياسات والآليات التى 
تنظم حياتها في ظل الإفرازات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التطور 
العلمى وغط حياة الإنسان ومعاملاته التى امتدت عبر مساحات اقتصادية 
وسياسية وجغرافية غير محدودة. 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين وجد الإنسان نفسه أمام ظواهر 
إجرامية غير مألوفة مثل الجريمة المنظمة» الإرهاب», غسل الأموال والجرائم 
الإلكترونية» وهى فى مجملها أنشطة إجرامية معززة ومساندة بقدر من 
الفسادء بدأت تتفشى وسط السلطات السياسية والقضائية وأجهزة إنفاذ 
القوانين وصناع القرار. وتقف المجتمعات حائرة أمام ظاهرة الفساد الداعم 
للجرية المنظمة بمختلف صورهاء رغم أضرارها الاجتماعية والاقتصادية 
البالغة» ويُعزى ذلك لأسباب أهمها: 
١‏ اختلال القيم والمبادئ الأخلاقية . 
؟- ضعف الوازع الديني . 
تراجع مفهوم المصلحة الاجتماعية المشتركة ونمو غريزة حب الذات 
والأنانية» لدى بعض أفراد المجتمع . 
5 -الانغماس فى الحياة المادية » بعد أن أصبحت المادة هى القوة الحاكمة . 
5 سهولة تداول الأموال وإنجاز المعاملات الاقتصادية بفضل التقنيات 
العالية . 
ويأتى هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة الفساد وعلاقتها 


بالجريمة وبخاصة الجريمة المنظمة وتقييم اتجاهاتها والبحث عن وسائل وآليات 
لمواجهتهاء وذلك بالتركيز على الاتي : 

أ مفهوم الفساد وأبعاده . 

ب-الجريمة المنظمة واتجاهاتها المستحدثة . 

ج العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة وآثارها. 

د الجهود الدولية والإقليمية الرامية للحد من أخطار الفساد والجريمة 

المنظمة . 

ثم نختم البحث ببعض الملاحظات والتوصيات آملين بذلك الإسهام 
في الجهود التي تبذلها الجهات المعنية على المستويات الدولية والإقليمية 
و مويو حامر السام و يانه الالجو اع در العف 
وفك الارتباط بينها وبين الجريمة المنظمة . 

وبالله التوفيق» » » 


الباحث 


الفصل الأول 


5 


يشكل الفساد أخطاراً جمة على استقرار المجتمعات وأمنهاء ويُقوض 
مؤسساتها الاقتصادية وأنظمتها المالية وبنياتها السياسية . وينعكس الفساد 
سلبًا على القيم الأخلاقية والعدالة والمساواة وسيادة القانون» ما يؤدي إلى 
زعزعة الثقة العامة وإعاقة خطط وبرامج التنمية المستدامة . 


ولا تكمن خطورة الفساد في كونه نشاطًا يسبب كسبًا غير مشروع 
للبعض فحسب. بل تكمن الخطورة الحقيقية للفساد أولأفى كونه صورة 
من صور الجريمة المنظمة وفي ارتباطه بسائر أشكال الجريمة ٠‏ والجريمة 
الاقتص دلق يان الب لعا وله رضن وثانيًا لم يعد الفساد شأنا 
محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة» بل أصبح ظاهرة عبر وطنية 
تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية 
وتدشرقى شبكات سرطانية كما يضقها البنك الذوك .. لنغطى مساحاك 
لو حدروة فى النوانز الحكومية والقطاع الاين وارطليات الأقلييا 
والدولية ذات العلاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل» ما يجعل التعاون 
الإقليمي والدولي وتضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة أمرا ضروريًا . 

ربما كان من الواضح أن العبء الأكبر من جهود مكافحة الفساد يقع 
عل غائق الذول الصفاعية الكبر#انظرا إلى وجتوزه موسينات قضاكية 
وإدارية وأجهزة للرقابة والمشاركة الشعبية التي تكفل الشفافية وحكم 
القانون. وما يضاعف مسئولية الدول الصناعية الكبرى» كونها الحاكمة 
على المؤسسات الالية الدولية والمهيمنة على مصادر التمويل وقنوات 


انسيابها. وللدول الصناعية الكبرى فوق ذلك كله» مؤسسات اقتصادية 
قوية تملك حرية الحركة وتسلك مختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
للنجاح والفوز بالفرص الاستثمارية والمناقصات في جميع أنحاء العالم . 

ولقد أدرك المجتمع الدوليممثلاً في منظمة الأتم المتحدة خطورة الفساد 
في وقت مبكرء إذ أدرج الأمر ضمن أجندة مؤتمر الأم المتحدة السابع لمنع 
الجريمة ومعاملة المذنبين في عام »20١9/65‏ إلا أن مكافحة الفساد لم تأخذ 
الأولوية ضمن أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية في خضم المعارك التي 
شغلت المجتمع الدولي لمواجهة قضايا حقوق الإنسان» الجريمة المنظمة» 
المخدرات والإرهاب . ولقد حظيت مكافحة الفساد باهتمام المنظمات 
الدولية والإقليمية مؤخرا بشكل كبير» بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالجريمة 
المنظمة والجرية التنظيمية وستك 31دمناه#نصدعءه والمشكلات الأمنية التى 
تعاني منها الجفمعات المعاصرة "مافي ذلك الاتجار غير المشتروع :في 
التكنولوجيا العسكرية وأسلحة الدمار الشامل» علاوة على دور الفساد فى 
نظي بر امج وتخبطاط التبدية والتغراف النناعذانف الدول: دلاول 
النامية عن أوجه الصرف المحددة لها المساعدات . 


أما على المستوى العربى» فقد فطن مجلس وزراء الداخلية العرب فى 
ولخفك اطائرة عادر سالب باشو لطي روت اليه لزنا 
والعلمية الممثلة في الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم 
الآمنية بإجراء البحوث وتنظيم اللقاءات العلمية وتدريب رجال الأمن 
والقضاء وتوعية الجمهور بأخطار الفساد ومتيّل مواجهة هذه الظاهرة 


)١(‏ خطة ميلانو » مؤتمر الأم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين » الفصل 
الأول » الفرع (أ) . 





وإفرازاتها الاجتماعية . وقد تمت بلورة جهود مجلس وزراء الداخلية العرب 
في خطط وبرامج واعدة لمواجهة ظاهرة الفساد تمثلت في اعتماد"" : 

. -الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد‎ ١ 

” -القانون العربى النموذجى لمكافحة الفساد . 

الملنولة العرقية لقؤاعل سنلوك الموظفين العموميين:: 

وقد أولت تلك الجهود عناية خاصة بمسألة نشر الوعي والبحث عن 
أسباب الفساد والتعريف بأضراره كظاهرة اجتماعية لها انعكاساتها على 
الضوء على ظاهرة الفساد وعلاقته بالجريمة المنظمة وارتباطه بما غرف مؤخرا 
بالجرية التنظيمية التي تتحمل مسئوليتها النظم الإدارية والسياسية 
والقضائية . 
 . ١‏ أهمية البحث 


تكمن أهمية البحث في موضوع الفساد والجريمة المنظمة في خطورة 
ظاهرة الفساد وعلاقته بالجريمة المنظمة» بعد أن أصبحت الظاهرة تنال 
مقدرات الأم والشعوب بشكل يؤثر مباشرة في خطط التنمية ورفاهية 
المجتمعات» ويقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في كثير من البلدان» 
ناهيك عن الفقر والتخلف الناتح عن فقدان الموارد الوطنية والمساعدات 
الدولية الموجهة للدول الأكثر فقراء التي يتم تهريبها وتجميدها في حسابات 
سرية يصعب حُسن استثمارها فيما ينفع الإنسان. 


)١(‏ مجلس وزراء الداخلية العرب » قرار رقم (785/ 23٠١7‏ », الدورة العشرون. 


١١ 





ولا يقتصر الفساد على استيلاء بعض الأفراد على الأموال العامة 
وتهريبها فحسب. بل يمتد إلى ما هو أخطر من ذلك ليصبح غطاءً لممارسات 
اجتماعية سالبة كالاتجار غير المشروع في المخدرات وتجارة الجنس وإدارة 
بالإسهام في هدم القيم الموروثة والأخلاق الفاضلة لدى المجتمعات 
المحافظة . 

وتتضاعف أهمية البحث في هذا الموضوع بسبب المستجدات التي 
طرأت على أساليب الفساد والجريمة المنظمة التى باتت معززة بأسباب الفساد 
ودعم المفسدين في ظل التطور التقني لنظم المعلومات والاتصالات المعقدة 
التي تجعل من الصعب ملاحقة العمليات المالية وتداول الأموال بين المفسدين 
وعصابات الإجرام المنظم . كل ذلك يتطلب التركيز على البحوث العلمية 
التي تستهدف نشر الوعي وتعميم المعرفة وتعزيز مقومات الشفافية وإصلاح 
أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة الدولة الأخرى» ودعمها بالموارد البشرية 
المؤهلة والمحصنة بالقيم ومبادئ الدين الحنيف وأخلاقه الفاضلة . 


١‏ ." مشكلة البحث وتساؤلاته 

بين أيدينا أدلة ومؤشرات تؤكد انتشار ظاهرة الفساد بمختلف صوره 
وأغاطه على نطاق واسع في كثير من دول العالم ومؤسساته العامة والخاصة . 
ومن تلك الآدلة والمؤوشرات حقائق وثقها المكتب المعنى بالمخدرات والجريمة 
المنظمة التابع للأمم المتحدة نذكر منها'" : 


00 





- يُدفع أكثر من تريليون دولار أمريكي من الرشاوى سنويًا في الدول 
المتقدمة والنامية على السواء . 

- ساهم الفساد في تهريب ٠٠‏ مليار دولار أمريكي من إفريقيا إلى 
دول أخرى». خلال العقد الآخير من القرن العشرين . 

-يُكلف الفساد الاقتصاد الإفريقى (/5 )١‏ بليون دولار أمريكى سنويّاء 
اع ساياذ ل 23 19 )قن لمعن قرفن لامر و اما يونت ار تاها فق 
الأسعار يمعدل .)/7١(‏ ْ ش 

- تمكن الرئيس الزائيري السابق موبوتو سيسي سيكو بين عامي ١1765‏ 
و/1991١م‏ من تهريب وإخفاء خمسة مليارات من الدولارات 
الأمريكية خارج بلاده التي كانت تعاني من الديون الخارجية آنذاك . 

-قام الرئيس النيجيري السابق ساني أباتشا بتهريب وإخفاء ؟ و ١‏ مليار 
دولار خارج بلاده. 

- في المكسيك تمكن شقيق رئيسها السابق كارلوس ساليناس من جمع 
٠‏ مليون دولار من جراء الفساد . 

تقدر العائدات السنوية للجرية المنظمة العابرة للحدود ب 6٠٠‏ بليون 
دولارء وهي في معظمها ناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات» 
غسل الأموال, الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالسلاح . 

-في دراسة أعدها المركز المعنى باستقلال القضاء والمحامين في /4؟ دولة 
وضح أن الفساد في القضاء ينتشر في ٠‏ /: من تلك الدول» ما ساعد 
على انتشار أنماط عديدة من الجرائم الاقتصادية المنظمة المرتبطة 
بالفساد» خاصة فيما يتصل بغسل الأموال والاتجار غير المشروع في 
الأسلحة والمخدرات واستخدام عائداتها لدعم الإرهاب الدولي . 


١١ 


وتشير تقارير البنك الدولي إلى حقائق مهمة نذكر منها" : 
الاستثمار في الدول التي ين: ينتشر فيها الفساد يكون أكثر تكلفة بمقدار 
"٠‏ مقارنة مع الاستثمار في الدول التي لا ينة ينتشر فيها الفساد. 
- الدول التي تحارب الفساد وتحسن احترام سيادة القانون يزيد دخلها 
القومي بنسبة 2/. 
-هناك 7 تريليون دولار تُفقد كل عام من الأموال المرصودة لتنمية المجتمعات . 
-إِذَاء لم د يَعْد الفساد أمر خافيًا أو سر يوصف بجرائم تحت الأرض 
كما كان في الماضي» بل أصبح حقيقة معلنة بأرقام ملموسة على 
الواقع» لدرجة تجعل رئيس إحدى الدول يُعلن على الملا أن دولته 
دولة فاسدة ومجرمة”". ويعد باجتثاث الفساد في مقدمة برنامجه 
الانتخابي ثم يقر بفشله في تحقيق ما وعد به. 
- تدر قيمة الأموال التي يتم غسلها سنويًا في الدول الصناعية الكبرى 
كما يلي : 


الولايات المتحدة الأمريكية 
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وأخير رصدت المنظمة الدولية للشفافية”' في تقريرها لعام 5١١٠م‏ 
حول الفساد في العالم» بيانات مفصلة وموثقة عن (201) دولة بينها دول 
عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية» فرنساء بريطانياء اليابان وكنداء 
ناهيك عن العديد من الدول النامية التى عجزت المنظمة الدولية عن حصر 
ولحي دابيا م تناه قيب شاه اللقذه القسانية وغرافة الخلوقاك. 
وركز تقرير المنظمة لهذا العام على الفساد الواضح في القطاع الصحي» 
الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان . 
في ضوء ما تقدم يطرح هذا البحث تساؤلات عديدة أهمها : 
١-ماهو‏ الفساد. وهل هو فعل إجرامي محدد يطاله القانون أم تمارسات 
يصعب حصرها؟ 
١‏ - ماهي الأساليب المستحدثة للجريمة المنظمة وإلى أين تتجه؟ 
7 ما العلاقة بين الفساد والجرية المنظمة؟ 
؛ - ما هي انعكاسات الفساد والجريمة المنظمة على الدول والشعوب؟ 
ما مدى فاعلية الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمواجهة الفساد 
والجرية المنظمة؟ 


١‏ . ؛ أهداف البحث 


بالنظر إلى الأخطار والمهددات الآمنية والاجتماعية والاقتصادية التي 
تفرزها ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة» من المؤمل أن يحقق هذا البحث 
الأهداف التالية : 


3101120 0011121102 02 011مع]آ لقتاصصك ,2001ماع م1 تاعمعمتدمكمة 1 (1) 
. 17701102006 





١‏ -التوعية بظاهرة الفساد وأبعادها وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية 
والآمنية . 

١‏ دراسة متغيرات الجريمة المنظمة واتجاهاتها الممتحدثة في ظل البيئة 
العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات (إع10مصطعع] طعنة1] 1م10 © 
1ع 110 تلظ . 

“- التعريف بالعلاقة المتنامية والارتباط العضوي بين الفساد والجريمة 
المنظمة . 

5 - دراسة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمواجهة ظاهرة الفساد 
والجريمة المنظمة . 

5 بلورة الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم وتعزز الجهود 
المبذولة لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة . 


١‏ .ه منهحية البحث 


اعتمد لهذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى البيانات 
والحقائق والتقارير الاقتصادية المتوفرة عن ظاهرة الفساد والجرية المنظمة» 
بجانب دراسة الأدبيات والبحوث العلمية ذات العلاقة» وفحص 
التشريعات الوطنية والوثائق والصكوك الدولية والإقليمية التي تعهدت بها 
معظم دول العالم» وغير ذلك من الجهود الدولية التي برزت من خلال 
المؤتمرات واللجان المتخصصة . كما أنه من الضروري اللجوء إلى المنهج 
التاريخي لتتبع حركة هذه الظاهرة عبر التاريخ لبيان وتقييم اتجاهاتها وقراءة 


يعتبر الفساد من الموضوعات الجديدة على أجندة المجتمع الدولي» ولم 
تتوفر حتى الآن البحوث والدراسات المعمقة حوله» كما أن ندرة البيانات 
الدقيقة والدرجة العالية من السرية التى تحيط عمليات الفساد يجعل من 
الصعب تحليل هذه الظاهرة والوقوف على أبعادها في كثير من أنحاء العالم . 
لذا من المؤمل أن يستفيد الباحث من البيانات التى وفرتها ثلاث جهات 
معنية بمحاربة الفساد وهى : 

انفلك التو 

ب صندوق النقد الدولى . 

ج منظمة الشفافية الدولية . 

كما يتم عرض عينات من قضايا الفساد المعلنة التي كشفت مؤخرا في 
بعض المنظمات» والعمل على تحليلها واستنباط ما يستفاد منها من دروس . 
الأول مهيدل. 
الثاني : مفهوم الفساد وأبعاده . 
الثالث : العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة وآثارها. 
الرابع : الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الفساد والجرية المنظمة . 


١‏ ." تعريف المصطلحات 
٠١ ". ١‏ الفساد 


وفقا لمرشد الأم المتحدة الخاص بمواجهة الفساد الصادر عام ٠٠١١‏ 
11 1001 ه10ام 51ر00 ادك . 21. ل1» يقصد بالفساد سوء استعمال السلطة 
العامة للحصول على مكاسب شخصية ويضير المصلحة العامة 4ه عوناطث 
أوء تعاطة عتاطنام عط ومعستصعقط أقط) ستمع عه كقام 201 نع ننامم عتاطتطة . 

غير أن اتفاقية الأتم ا متحدة لمكافحة الفساد» والاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد”"» اتجهتا إلى حصر أنشطة وأفعال محددة لتصنيفها كجريمة فساد 
دون اعتماد تعريف قانونى محدد للفساد . ولتحقيق أهداف هذا البحث 
رأينا الأخذ بالنهج الذي يت عليه الاتفاقيتان المذكورتان أعلاه ونقول : 
يشمل الفساد؛ جرائم الرشوة» استغلال الموظف سلطته ونفوذه» غسل 
الآأموال» الاختلاس . المحاباة» الاتجار بالمعلومات السرية للدولة» التلاعب 
بالمشتريات والمبيعات الحكومية» إثراء الموظف غير المشروع» الإضرار 
بالعدالة» التهرب من الضرائب» التبرعات السياسية غير المشروعة والتستر 
على جرائم ضد البيئة وصحة الإنسان . 

١‏ الجحريمة المنظمة المستحدثة 


يُعرف (0016110) الجرية المنظمة» بأنها نشاط إجرامي تقوم به منظمة 
شكلية تكرس جهدها في المقام الأول للكسب بوسائل غير مشروعةة 15:آ 


. 11,2001 1001 6102م130ه-06ن] ,ركممغول8 0م116منا(1) 
() وثائق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب » تونس 7٠١7‏ . 





3115م 061:00 320 60م10ع061 015232122102 لقدتاه1 2 '(6 11157اع2 الهمتستن 
كط 1116531 داع نامقطا 1015م 01 1لاكتتام عط 2370 و يعرف (ووعكاءء 2) الجر يمه 
المنظمة بأنها مرادفة لأعمال اقتصادية تقوم على أنشطة غير قانونية» وفي حالة 
قيام تلك الأنشطة بالطرق القانونية ينبغي تكملتها بوسائل غير مشروعة؟". 

ومع اعتمادنا للمفهوم العام للجرية المنظمة على النحو المشار إليه نقصد 
بالجريمة المنظمة المستحدثة تلك الأنشطة الإجرامية التي تستخدم في تنفيذها 
التقنيات العالية للمعلومات والاتصالات طاءعا-0اع111 0ء2تصمع01 


7 للةصتصستن . 
١‏ أدبيات البحث 


رغم حداثة موضوع الفساد على أجندة المجتمع الدولي وبين أولويات 
البحث العلمي» ورغم السرية العالية المضروبة حول عمليات الفساد المنظمة» 
يُلاحظ أن أهمية موضوع الفساد وخطورته كظاهرة إجرامية منظمة تحرم 
المجتمعات من حقوقها الطبيعية من الغذاء والعلاج والتعليم وأسباب 
الرفاهية» دفع العديد من الجهات الأكاديمية والهيئات الدولية والمنظمات 
الطوعية إلى إثراء هذا المجال بالبحوث العلمية الفاحصة والتقارير العلمية 
والبيانات الرقمية الدقيقة ونتائج استطلاعات الرأي» وذلك خلال فترة 
وجيزة . 
فيما يلي نتناول بعضا من الدراسات والبحوث المنفذة حول الفساد 
ومفهومه وأبعاده وهي : 
. 2004 ,132[لططاعة11 :املا 'تكت81 ,تزع 010متنستن ,مطمل .ا متكلده1()0) 
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١‏ .> الفساد والقانون الأزرق للسكوت 


فى هذه الدراسة تناول (كاءنهاهم51) ما يُعرف بالقانون الأزرق للسكوت 
ا 05 0006 عننا8 106 (أي عدم إدلاء رجال الشرطة بالشهادة ضد 
زملائهم''' المنهمين في جرائم الفساد وغيرها) كعامل مساعد على انتشار 
الفساد في الشرطة » حيث قام الباحث بعرض وتحليل البحوث العلمية التي 
أجريت حول هذا القانون غير المكتوب فى ثلاث قارات خلال الفترة من 
7 إلى 1444م . وبعد أن طرح الباحث الأدلة التي تثبت وجود ما يُعرف 
بالقانون الأزرق للسكوت في ثقافة الشرطة في معظم دول العالم» ناقش 
جذور القانون وكيفية تطبيقه على الواقع العملي ومدى تأثيره على أعمال 
لحان التحقيق في تهم الفساد وإساءة استخدام السلطة التي توجه لرجال 
الشرطة. تضمنت الدراسة ملاحظات ميدانية ونتائج مقابلات مع ضباط 
الشرطة حول مدى ثقتهم بزملائهم ومدى الولاء لرؤسائهم . 

كما فحصت الدراسة )١6٠١(‏ قضية رُفعت ضد رجال الشرطة وأثبتت 
تأثر نتائج //١ 1٠١‏ منها بقانون السكوت . 

خلصت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة ومنها ما يلي : 

١‏ علاقات الزمالة التى تنشأ بين رجال الشرطة فى فترة التدريب وغغو 
تلاك الغلاقات بالمموع اللعذركة اليوؤفية والماريناك البئة نوين 
في تطور وانتشار ما يُعرف بالقانون الأزرق للسكوت في ثقافة 
الشرطة . 

- ععمع511 01 ع000) عساظ عطا 220 2ه1امنحترهن)- عاعتسمتامعاذ .8 عمرمعكع1(1) 


ب1. 3,110 .01آ ,10111231 1211122610131 لك :لاع توعد5ع1 > عن 1اع212 عع110[مط 
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١‏ - في قناعة رجال الشرطة أنهم يعملون ضد المجرمين ويتعرضون 
للأخطار دون أن يجدوا دعما أو تقديرا من المجتمع, ما يجعلهم 
أكثر حبًا لبعضهم البعض . 

فساد رجال الشرطة موجه بصفة خاصة ضد المجرمين الخطرين» 
تجار المخدرات» تجار الجنس وأعضاء عصابات الجرية . 

؛ -هنالك التزام أخلاقي راسخ وسط رجال الشرطة بعدم الإدلاء 
بالشهادة ضد زملاء المهنة . 

لا يقتصر الالتزام بالقانون الأزرق للسكوت على عدم الإدلاء 
بالشهادة ضد الزملاء الفاسدين فحسب. بل يمتد إلى إخفاء الأدلة 
المادية الأخرى أو إتلافها . 

١‏ .7.” مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في القطاع العام: 


في دراسة حول مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في القطاع العام» تناول 
(دناعهء815)”' العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة من جهة والمتغيرات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظام العدالة الجنائية من جهة أخرى» 
باعتبارهما ظاهرتين إجراميتين غير معزولتين عن نظام إدارة الدولة وحركة 
المجتمع المدني . استهدفت الدراسة التعرف على الأنماط المؤسسية التي تحدد 
مدى قابلية الدولة لتكون موطنًا لجرائم معقدة ومتداخلة» مثل جرائم الفساد 
المرتبط بالجريمة المنظمة» أي الجرائم المنظمة التي تعتمد على الفساد في تحقيق 
أهدافها وإخفاء عائداتها وحماية أعضاء عصاباتها . 
عستت لع 2نصدع01 عصناام نم20 علأز٠ط‏ مهلا صدآ حمة متاعدءدد8 ملعدع1(50) 


-طاء21617 1126ل ,261025آ1 0160لا .1ماعء5 عتاطنباط عط ما 10م درمت 00د 
. 2004 ,عه0111 ع15]16ال لممتستن) لطلهة املا 
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شملت الدراسة عينات من دول العالم» تم اختيارها بالطريقة العشوائية 
المنتتظمة» بحيث تكون العينة ممثلة لمختلف الثقافات والمستويات الاقتصادية 
والاجتماعية» بلغ عددها )7١(‏ دولة من الدول الأعضاء في الأم المتحدة . 
ركزت الدراسة على تقييم مدى انتشار حالات الفساد من الدرجة المتوسطة 
وتلك التي تقع يوميًا في الطريق العام 16061-طتنانلء81 0مه-اء51:6. وقد 
استخدمت الدراسة المنهجية المستخدمة فى المسوحات الدولية وسط ضحايا 
القرية لى اللينوة إلى آراء| ارين من تعر افع الفتيناة : وبذات المنهجية 
سعت الدراسة فى المقابل إلى قياس مدى انتشار الجريمة المنظمة فى تلك 
الدول» أجاف الخلاققين الطاهر تين ْ 

خلصت الدراسة إلى أن درجة انتشار الفساد والجريمة المنظمة في القطاع 
العام تتميز في المقام الآول بنوعية نظم ومؤسسات الدولة» خاصة نظم 
الشرطة» النيابة العامة والقضاءء علاوة على العوامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . كما تؤكد الدراسة توفر أدلة تثبت أن انتشار الفساد يعزز انتشار 
الجريمة المنظمة» وبالتالي تسهم الجرية المنظمة بعاتداتها المالية الكبيرة في 
تفشي الفساد في القطاع العام فيما يُعرف برابطة الجريمة المنظمة والفسادء 
1 11026-00151101 260 تصهع01 106 . وتوصلت الدراسة إلى 
توصيات من شأنها أن تحد من ظاهرة الفساد والجرية المنظمة أهمها: 


ع 


أ استقلال القضاء . 


ب مشاركة المجتمع المدني . 
ج إصلاح نظام العدالة الجنائية . 


د خفض مستويات الفقر. 


"7 


عت دمن السمزيق العشواض : 
و تحديث النظم المالية . 
ز حَسن توزيع الدخل . 
57.١‏ “*اتفاقيات مواجهة الفساد فى الأمريكتين 


أعدت هذه الدراسة حول اتفاقيات مواجهة الفساد في دول أمريكا 
الجنوبية وأمريكا الشمالية بواسطة (7)2611"©» وبدعم من المنظمة الدولية 
للشفافية [8م 1065260 لإعمعمةموصه1 ومكتب الأثم التفعدة لليخدرات 
والجرية المنظمة . استهدفت الدراسة التعريف بالفساد ومخاطره الاجتماعية 
والاقتصادية» والوقوف على اتفاقيات محاربة الفساد الموقعة بين الدول 
الأمريكية» وتحريض المجتمع المدني على تفعيل تلك الاتفاقيات . تتناول 
الدراسة التحديات التي تواجه إحياء هذه الاتفاقيات بدءًا بالتوقيع والمصادقة 
عليها وتضمينها في القوانين الوطنية وإبراز دور المجتمع المدني في الالتزام 
بها. تفحص الدراسة اتفاقيات مواجهة الفساد عبر مراحل تطورها التشريعي 
والتنفيذي في كل دولة من الدول الموقعة عليها مع بيان للنصوص الدستورية 
التي تعيق تفعيل الاتفاقيات في بعض الدول الموقعة . 

أما عن أخطار الفساد وانعكاساته السالبة فتشير الدراسة إلى الآتي : 

١‏ -الفساد يصنع الفقر للشعوب ويضع العراقيل أمام محاربة الفقر. 

" -الفساد انتهاك لحقوق الإنسان. 
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"٠‏ إساءة للديمقراطية والمساواة والعدل. 
؟ - يعيق النمو الاقتصادي . 
5 يسبب الإضرار بالبيئة . 
5 أداة للجرية المنظمة . 
أختدمت الدراسة بمسح ميداني لتطبيقات اتفاقيات مواجهة الفساد في 
الدول الأمريكية (75 دولة) وذلك من خلال استبيان تَضمّن ستة أسئلة 
رئيسة وعددا من الأسئلة الفرعية التي تساعد على تقييم حالات الفساد في 
تلك الدول وبيان جدوى الاتفاقيات الدولية والإقليمية. وقد خلصت 
الدراسة من تقييمها الميداني إلى الآتي : 
أ-السرية وعدم الشفافية يشكلان التحدي المستمر للفساد ومدى إمكانية 
تقييم الفساد كظاهرة . 
ب الحاجة إلى تبني استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد . 
ج ‏ أهمية تمكين المجتمع المدني من الإسهام في الرقابة على عمليات 
القطاع العام والخاص . 
د ضرورة نشر الوعي بأخطار الفساد. 
ه-التركيز على كشف الفساد في المرافق الحيوية التي تهم عامة الناس» 
مثل مرافق الصحة والتعليم . 
7.١‏ البرنامج العالمي ضد الفساد'") 
البرنامج العالمي ضد الفساد الصادر عن الأمم المتحدة 010521 16 
ك1 1001 دمنام ناته -تاصة كده2]126 لعاتمتآ ,ممتامتامره أمستدعة ممع مرط 
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موسوعة تقع في (084) صفحة. وتُعد هذه الموسوعة من أهم أدبيات 
مكافحة الفساد والجريمة المنظمة . وتتضمن الموسوعة دراسات حول مفهوم 
الفساد واتجاهاته وأبعاده بالإضافة إلى موجهات وقواعد عمل الوكالات 
المتخصصة في مكافحة الفساد. تتناول الموسوعة تدابير وبرامج محاربة 
الفساف وقق أسالبي تشريعية واجتماعية 'عراضت المؤسوعة دراسة خالات 
بلغ عددها )32١(‏ حالة, واستنبطت منها طرق لجمع معلومات عن الفساد 
ومعايير لتقييم المؤسسات والعلاقات المؤسسية . وركزت الموسوعة على 
البحوث والدراسات المسحية» ملاحظة الجماعات المشبوهة» رصد 
الملاحظات الميدانية» دراسات الحالة وعمليات تقييم أداء الأجهزة 
الحكومية . وتُعد هذه الموسوعة مرشدا عامّاء وأساسًا لبرامج وخطط تتعهد 
بها جهات وطنية ذات سلطات قانونية واضحة . كما أنها تتطلب - على 
المستوى الدولي ‏ آليات ومعاهدات دولية ملزمة لأطرافها . 

"7٠٠ دليل ملاحظات الفساد لعام‎ ١ 


في عام ٠٠٠١5‏ قامت منظمة الشفافية الدولية بإعداد دراسة حول مدى 
انتشار الفساد في العالم . شملت الدراسة )١59(‏ دولة» حيث أخضعت 
كل منها لمسوحات ميدانية متكررة تتفاوت بين (5) مرات و(1١)‏ مرة. 
كما أخضعت الدراسة كلا من تلك المسوحات إلى تقييم من قبل ثلاثة خبراء 
محايدين . منحت الدراسة درجات للنظافة من الفساد تتفاوت بين حدها 
الأعلى )٠١(‏ درجات والآدنى (صفر) . صدعك نولطعنط ,(10) سدم عمتعممع 
أمنتكةم» لإلطعتط 01 (0ره2) م). وكانت المحصلة النهائية أن هنالك )١١7(‏ 


101 بعزع120 102أمععمء2 1105م 0110نت ,00001 معام[ ترإعمعمدمومةع] (1) 
. 20015 ,15تقطك1[ع011آ :ملاع .وتقء1177ام 





دولة حصلت على درجات نظافة تقل عن (0) درجات. بينما حصلت )17٠١(‏ 
دولة على درجات نظافة تقل عن (7) درجات مما يشير إلى تعاظم أخطار 
الفساد ومهدداته الاجتماعية والسياسية . 

رتبت الدراسة الدول التى شملتها وفقًّا لدرجات النظافة التى حصلت 
عليها تلك الدول» فجاءت في مقدمة الدول الأكثر نظافة من الفساد كل 
عن 

انلك 

ا شلينا : 

"٠‏ نيوزلندا. 

. داغمارك‎  : 

8 سبخافوة. 

5 السويد. 

لد سوسدر ا 

4 النرويج . 

5 سور النا, 

فاج اليا 

بينما جاءت في مؤخرة القائمة» كأقل الدول نظافة من الفساد كل من : 

. طاجاكستان‎ ١ 


"١‏ أنغولا. 


7 ساحل العاج . 


"5 


فنا لامع افيه : 


6 نيجيريا . 


لأداما فيان 

راث كما يتات : 

4 بنجلاديش . 

٠‏ تشاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك (5) دول عربية حصلت على درجات 
نظافة فوق ال (0) درجاتء. بينما هنالك )١١(‏ دولة عربية حصلت على 
درجات نظافة تقل عن (5) درجات . ولإدراك مدى مصداقية نتائح هذه 
الدراسة» تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية» هى إحدى منظمات 
المحتيع اللاي الدولية الطوغية متستفلة الى تنود سهو سكاف الفسساك: 
وتعمل المنظمة من مقرها الرئيسي في العاصمة الألمانية برلين بالتتعاون مع 
فروع محلية أنشئت في )٠٠١(‏ دولة. وتجد المنظمة التشجيع والدعم من 
الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في كثير من دول العالم . 

تتمتع دراسات المنظمة المذكورة بالدقة والشفافية باعتبارها رائدة 
الشفافية الدولية» لذا تجد نتائج أبحاثها الاحترام والقبول. ولعل أكثر ما 
يميز أنشطة هذه المنظمة» المنهجية التي تنتهجها في أبحاثها ودراساتها 
المسحية» من حيث اعتمادها انكر ارب اعبار العقات والدمج بين استطلاع 
الرأي وفحص القضايا الجنائية ودراسات الخبرة . ولاشك أن المنهجية التي 
تطورها هذه المنظمة للبحث العلمي في هذا المجال جديرة بالاهتمام 


"/ 


والاستفادة منها في تنفيذ البحوث حول ظاهرة الفساد على المستويات 
الوطنية والإقليمية. 
١‏ انحراف الشركات والانحراف الحكومى: مشكلات السلوك 
2 : 5 )00 

قام كل من ةدر الأستاذ بجامعة «دلوار» و هةدةصبم1 الأستاذ بجامعة 
«أوهايو» بإعداد دراسة حول انحرافات الشركات الأمريكية الكبرى المرتبطة 
بالانحرافات الحكومية من حيث جذورها وأنماطها وردة الفعل الاجتماعي 
عليها. استندت الدراسة على نظريات علم الإجرام الحديث التي فسرت 
الظواهر الإجرامية ذات العلاقة بالاقتصاد مثل نظرية إنحراف ذوي السلطة 
ل و15 1802:0» ونظرية جرائم ذوي الياقات البيضاء ل ه50 
لطةاءعطانى» ونظرية الجرائم التنظيمية ل 5همرع1[ه00 وعصتةل» توطئة لبحث 
وتحليل حالات معروفة من الانحرافات في أعمال الشركات والأجهزة 
الحكومية وما ترتب على تلك الانحرافات من نتائج اقتصادية وسياسية 
واجتماعية : استهدفت هذه الدراسة التعريف بالسلوكيات المنحرفة 
للشركات الكبرى التي تتم بالتواطؤ مع وكالات حكومية» والتي تُلحق 
أضرارا بالغة بالمجتمع ومصا حه الحيوية» وذلك لوجود قطاعات كبيرة في 
المجتمعات المعاصرة لا تدرك أخطار هذا النوع من الجرائم أو مَن يتحمل 
مسئوليتها . 
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تناولت الدراسة عددًا من الانحرافات التي تم اكتشافها والتحقيق فيها 
في الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك بإعادة النظر في أسبابها وطرق 
ارتكابها وتحليل الأدلة التي توافرت حولهاء ومن ثم استطلاع الرأي العام 
وقياس الاتجاهات حول ردة الفعل على الانحرافات من جهة وعلى الطريقة 
التي تمت بها المعالجة من قبل الحكومة من جهة أخرى . ومن تلك القضايا : 
أ فضيحة شرطة لوس أنجلوس لسنة 194489. 
ب - فضيحة مخارج الطوارئ لمصنع شايند في كارولينا الشمالية. التي 
فل فيها (5؟) عاملاً عام 199١‏ . 
ج كارثة مركبة الفضاء شالنجر عام ١1/5‏ . 
د فضيحة شركات المعدات الكهربائية الثقيلة المتعلقة بتلاعب (/71) 
شركة أمريكية في أسعار مبيعاتها للجهات الحكومية . 
تميزت هذه الدراسة بمنهجيتها المتكاملة التي جمعت بين المنهج 
الوصفي» التاريخي» التحليلي ودراسة الحالات واستقصاء الرأي مع 
الاستئناس بنظريات علم الإجرام ذات العلاقة» ما ساعد على بلورة نظرية 
الجريمة والانحراف التنظيمي مءصةذ10 لصة عستت لهدمنلهمتهمع0 . إذ 
خلصت الدراسة إلى وجود جرية ترتكبها المنظمات سواءً كان ذلك في 
القطاع العام أو القطاع الخاص . فالدراسة تسلط الضوء على مسئولية 
الوظيفة وليس الموظف الذي يمكن استبداله» أو محاسبته في الوقت الذي 
تتواصل فيه انحرافات المنظمة والوظيفة . 
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١‏ تأثيرات الفساد على النمو 
في دراسة موضوعها تأثيرات الفساد على النمو» الاستثمار 
ومنصرفات الحكومة» تناول 27018110 أسباب الفساد ونتائجه» فى ضوء 
ولاك رقف امام فكي ع توبس عرد انار نواه وتايف برا 
صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى متخصصة في هذا النوع من 
الدراسات . حاول الباحث هنا تحقيق هدفين : 
الأول : وضع قائمة من الأسباب والنتائج المحتملة للفساد وتحديد العلاقة 
بين أسباب الفساد ونتائجه . 
الثاني : التعرف على أنواع الفساد المؤثرة على التنمية ومنصرفات الحكومة . 
اعتمد الباحث فى هذه الدراسة على الآدلة ومعاملات الانكسار 
الو فى درست حص اد ةوس مقو دن هنا : 
١‏ مؤسسة خدمات الأخطار السياسية وهءةتء5 اونظ لدهاناوط» التى 
روك القوابة اناك التماد ةر احساع كدرل )وول عر 
الفترة من ١987‏ إلى ١41965‏ . 
؟ ‏ المؤسسة الدولية للأعمال 8[1ههاقممعاه1 ووعمزون8» التى وفرت 
بيانات حول (1172) دولة عن الفترة من ١9/٠‏ إلى 1987 . 
استخدم الباحث من جهة أخرى ثلاثة مصادر معيارية لبيانات تكوين 


المنصرفات الحكومية وهى : 
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١‏ مجموعة بيانات هتنة8''' التى تحتوي على متوسط المنصرفات 
الحكومية على الدفاع» التعليم» الأمن», الرفاهية» الاستثمار 
وإجمالي المنصرفات الحكومية لعدد )٠٠١(‏ دولة عن الفترة من 
1 192416 . 

١‏ مجموعة بيانات 5ةزة12732» للدول النامية وبعض الدول الصناعية 
بلغ عددها (460) دولة . 

"٠‏ مجموعة بيانات 160610 2800 '85)611. التى تضمنت مكونات 
الاستثمارات العامة في ٠(‏ 5) دولة. ْ 

ولتحليل كافة هذه البيانات وإعادة تصنيفها اعتمد الباحث معيار (صفر) 

لأعلى درجات الفساد ومعيار )٠١(‏ لأقل درجات الفساد فى كل من الدول 
الى ترفوت متها اناك قنما نوداني ذا عقتف لنياة والتخيية : 
يلمك الذزابة إلى قدوسيية اجات ومست قانع النساد على الخو 
التالي : 
١‏ أسباب الفساد: 

أ القيود التجارية . 

ب - دعم الدولة لبعض السلع . 

ج - الرقابة على الأسعار. 

د تعدد أسعار صرف العملة . 

ه ‏ انخفاض الأجور والمرتبات في الخدمة المدنية . 
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و التللاعب فى تسويق الموارد الطبيعية . 
ز ‏ عوامل اجتماعية» المحاباة» المظاهر. الحياة الاجتماعية . 
 "‏ نتائج الفساد : 

أ يقلل فرص الاستثمار ويخفض معدلات النمو بصورة كبيرة . 

ب - يحول دون استغلال الكفاءات العلمية والمهنية في الإنتاج 
والتنمية . 

جد يقلل من شهرزةوةات المساعدات المقدمة للدول الفقيرة» 
باستنزاف تلك المساعدات في المصالح الشخصية . 

د يسبب تراجع عائدات الضرائب وارتفاع النفقات العامةتما 
يحدث خللاً فى الموازنة العامة . 

ه ‏ يؤدي إلى تدهور البنيات التحتية للدولة والخدمات العامة . 

١‏ .لا.م أسباب الفساد 


في دراسة ميدانية نفذها 101ه©”١"‏ حول الأسباب التي تدفع الفرد إلى 
الفساد وتلك التى تحول دون غيره والفساد. تم في هذه الدراسة فحص 
حالاات عينات من المدانين في جرائم الفساد وعينات من غير الفاسدين . 
وكشفت الدراسة عن عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


(/01055-2210131-516103) ل : 1101م 1تتزهن) 01 5ع2115) ع2 1) ,بممسداداءء 1 اعتمهدآ (1) 
. 2000 (3) 76 . 10ظ روع1 اهمعط 01 021تتامل 


يض 





وجه الخصوص . وكان من أبرز تلك العوامل العامل الدينى» إذ أكدت 
الدراسة أن الأشخاص ذوي التوجهات الدينية والمتمسكون بتعاليم الدين 
ويؤدون شعائرهم» لديهم القدرة على مقاومة مغريات الفساد والإسهام 
في كشف المفسدين والإبلاغ عن جرائم الرشوة رغم الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية الأخرى التي تدفعهم نحو الانحراف . وعلى العكس وضح 
أن نسبة كبيرة من العينات التى فحصتء. وكان لها ميل نحو الفساد وتقبل 
الرشاوى والتحريض عليها كانت من غير ذوي التوجهات الدينية وغير 
المتمسكين بتعاليم ومناهج الأديان السماوية . 

ما يُستفاد من الدراسات السابقة 


على الرغم من أن معظم البحوث والدراسات الجادة في مجال الفساد 
قد تركزت في نطاق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض المنظمات 
الأهلية ومراكز البحوث الجامعية» إلا أنها تتميز بوفرة التمويل ووفرة 
البيانات الدقيقة والمناهج البحثية المتطورة والرصد التاريخي للبيانات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الدولي . وتعكس لنا 
الدراسات السابقة أن هذا الحقل ربما كان من الحقول العلمية القليلة التي تتم 
فيها متابعة الدراسات الاقتصادية وحركة الأموال ومعدلات النمو. 

ولاشك أن اهتمام المؤسسات الالية العالمية بمثل هذه الدراسات يوفر 
لها المعلومات الدقيقة المرصودة لديهاء خاصة المعلومات المتعلقة بالقروض 
والمساعدات المقدمة للدول النامية ومردودها على الواقع . بيد أن الجانب 
المتعلق بالفساد يظل سر بسبب التشوهات التى تحدثها الانحرافات المالية 
ادكو لدي داك للك ع سوال اللي رتفي التزاق ال ته 
التورو ا لح إن قياف وميا ْ ْ 


رضنا 


تنظر النراسات الساقة الى سيق عرفبهنا إلى الفباد كمهاوسبات 
تحكومة بتالنة أو تكو هات فى الكداء لكوم _ولخكقيير التعن انان ) تلاك 
الحارساك وملا ارنائظها بالشرهة المنلقة ومدى رجه داقن لتطينية 
وليست مجرد انحرافات إدارية أو سياسية . وهذا ما يجب علينا الاهتمام 
به فى البحوث والدراسات التى تتعهد بها المؤسسات العلمية الأآمنية . إذ أن 
عتالت العديد من البيانات الأمنية والمعلومات الجناتية والجهود الدولية 
والوطنية التى من شأنها أن تعزز البحوث والدراسات المتعلقة بالفساد وربطه 
بالجريمة المنظمة . 

من الضروري -في سياق العمل بالاستراتيجية العربية للتوعية بأخطار 
الفساد ‏ أن تتجه البحوتث والدزاسات التى تتعهد بها المؤسسات التعليمية 
الأشية وماك ترك الفروظة ل شير لات الخراني الكن أعوانهها أذ 
فحزت غنها أبحاة المؤسسات الالية وخمراء مؤسسات الحتد الور لكل 
بالوقوف على مختلف أغاط جرائم الفساد المنظم وعلاقتها بالجريمة المنظمة 
ومدى تأثيرها على الاستثمارات ومشاريع التنمية. ومن المنتظر أن تنفذ 
بحوث ميدانية واستطلاعات الرأي حول الفساد وأبعاده والجهات المستفيدة 
من الممارسات الفاسدة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية . 

إن المنهجية وطرق البحث العلمي وقواعد استطلاع الرأي التي أرسلتها 
الدواسات الشايقة + تعن ثروة وات اكات علمية فهد لنا الطريق تفيل نحونف 
علمية واستطلاعات رأي من شأنها أن تعزز الوعى المجتمعي وثقافة 
الشفافية . لفاك أن النمنضة التى طرف بها الدراسات البنابقة تشسايم 
مع احتياجات البحث العلمي في بلادنا العربية» كما تنسجم مع التقاليد 
وتعاليم الدين الحنيف . 
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3 مفهوم الفساد وأبعاده 
1-7 مفهوم الفساد واتجاهاته 


عُرفَ الفساد في الأرض منذ أقدم العصور. وتعمقت جذوره. 
كناف فيو واشالعة هو لتقيف اناا لزنف التديوىة المديهاه» 
عض قد تطيين الأ فيو لدبا دقان مروغازات الور الاق السماوية 
ودعوة من دعوات المصلحين . وفى ي القرآن الكريم العديد من الآيات التي 
تنهى عن الفساد في الأرض ”2 وتذم المفسدين . قال تعالى : 9 ولا تَبْحَسوا 
لاس أَشياءَهمْ ولا تتا في الأرض مفسدين +4522 #(سورة الشعراء) وقوله 
مالي وإِذا توَئ سعئ في الأرض ليفسد د فيهَا ويلك الحرث والتّسْل واللّه لا 
يحب القسَاة + 23 4(سورة البقرة) . 


وقد ساوى المولى عر وجل الذين يسعون في الأرض فسادا بالذين 
يحاربون الله ورسوله وأنزل عليهم عقوبة القتل أو الصلب أو القطع من 
الصاو لت كما رودا لى ااعر الطاب لك 

نما جزاء الذين يحاريون الله وَسولَه ويسْعَْد في الأَرْض فسَادا أن يققلوا 
أ يصأبوا أو نقطع يديهم وَْجِلهُم من خلاف أَرْ ينوا من الأْض ذلك لهم خزي 
في الدّنيا ولَهِمْ في الآخرة عَذَاب عَظيم :> 4(سورة المائدة) . 


(١)انظر‏ الآيات : البقرة (الآية )50١ » 7١5 » ١١‏ » آل عمران (الآية 57)» المائدة 
(الآية 55) » الإسراء (الآية 5) » النمل (الآية )١5‏ » الأعراف (الآية 65 » 
6» غافر (الآية 5 ؟) » الشعراء (الآية )١187 » ١05‏ » العنكبوت (الآية »27٠١‏ 
لطر ”5 ص (الآية 18) » الروم (الآبة )5١‏ » يونس (الآية 6١‏ » الى )2 
الأنفال («الآية “/ا) ‏ القصص (الآية 5 » 87) .» الأنبياء (الآية 77) » هود (الآية 
265 المؤمنون (الآية 1/١‏ ) . الحجر (الآية .)١5‏ 
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وقد صاحب الفساد الإنسان عبر تاريخه الطويل بصور وأشكال 
متنوعة» مسببًا أضرارا بالغة للغالبية العظمى من المجتمعات» حتى أصبح 
الفساد فى عصرنا هذا ظاهرة عالمية تثير القلق والمخاوف لدى الحكومات 
والشعوب فى مختلف أنحاء العالم . وينمو الفساد وتتضاعف أضراره 
ولاشك أن لقيم الحياة المادية المعاصرة» المؤسسة على سلطة المال وحُب 
الذات والأنانية دور في انتشار ظاهرة الفساد» الذي بات عائقًا أمام خطط 
التنمية ونهضة البلدان الفقيرة. فالفساد يؤدي إلى الفقر والجهل والمرض 
ووفاة الملايين من البشر . وهو بذلك من مهددات الأمن والاستقرار السياسي 
والاجتماعى وتحقق الرفاهية 1 والفساد كما يقول 222 هو (السبب 
الرئيسي وراء فشل الحكومات» إذ يُشكل الفساد اليوم أحد أكبر مهددات 
التنمية في كثير من دول العالم . إنه يُضعف النظم الأساسية ويشوه الأسواق 

201 00 كاأتاعمتطةء017ع ك7 ]01 ]100 لالع عطا أله معااه 15 مام ترم 
5 101217 12 العمطام ماع اع مغ دأدعقطا أوعع 015 عط 01 عده :10023 .7011 
201 ,قاعع10311 01560115 ]1 رخططع 59:5 1112021021421 كمعكلدع:1 ]1 .6102م1311مك 15 


202-01001111 ا دعاعاعمء لله 15لك51 تاعطا تإآاممة ما ع1ممعم دعم 12تامعمء 
دين 


ولا تقتصر عواقب الفساد الوخيمة على الدول الفقيرة» بل تمتد بصورة 
أكثر حدة إلى البلدان الغنية» فتخفض من معد لات تحسين مستويات المعيشة 
وتساعد على تعاظم التفاوت في الدخول بفعل الإثراء غير المشروع الناتح 
عن السلوك الفاسد لقلة من الناس . كما يؤدي الفساد إلى زيادة نفوذ مرتكبيه 


.ماعل 1وع21 علصدظ 1710110 ,701101517الا ابوط( 1) 


لان 





وإقصاء بعض الشرفاء عن المواقع والمناصب القيادية وتقليص فرص المساواة 
والنزاهة . 

وعلى المستوى الدولي» يؤدي الفساد إلى تشويه التجارة الدولية 
والتافقات اللتخبارية» ريتنهل اريكات قراف اقلم العابر لخدو 
الدولية» مثل الاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية» غسل الآموال الناتجة 
الكتحمة عراف وكلها آثار تهدد استقرار المجتمعات وأمنهاء 
وتقوض القيم الدينية» وتعرض التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
على مستوى العالم لأخطار يصعب مواجهتها متى ترسخت قوى الفسادء 
وتجاوزت حدود السيطرة . 

وقد ترتب على ما سلفء أن تحول الفساد من هاجس وطني أو إقليمي 
إلى قشية ب اندة عالية أذرك العاله ماو ررتهنا واه اذا قله وقض لانت 
مخاوفه إزاء تداعياتها وعواقبهاء واستقر في يقينه الحاجة الماسة إلى سياسات 
فعالة للتصدي لها من خلال تعاون إقليمي ودولي جاد لا يقتصر على 
الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والإقليمية» وإلى المجتمع المدني 
بمنظماته غير ال حكومية» وقطاعاته الاقتصادية والصناعية ومؤسساته 
المصرفية . 

وبالمقابل نلاحظ توافر عوامل عديدة تساعد على انتشار الفساد ومنها 
اتساع نطاق التكامل الاقتصادي العالمي وتعميقه» وبزوغ نظام مالي دولي 
متشابك تقنيّاء وقيام تحالفات عالمية معقدة بين الشركات» وتسامح كثير 
من البلدان مع أنشطة الفساد إلى حد السماح في البلدان الصناعية بخصم 
الرشاوى المدفوعة من الشركات متعددة الجنسيات إلى المسئولين فى الدول 
النامية من الضرائب باعتبارها نفقات مشروعة لتصريف أعمالها. وتذهب 


0 


الشركات العالمية الكبرى أبعد من ذلك باللجوء إلى إقامة الولائم وتنظيم 
الحفلات الساهرة تحت مسميات وهمية مثل ؛ الاحتفال السنوي لتكريم 
العملاء والأصدقاء الاحتفال السنوي لتكريم المتميزين من موظفي 
الشركة» الأعياد السنوية لميلاد الشركة ومؤسسها. وتتم دعوة كبار موظفي 
الدول الذين ترتبط مصالح الشركة بوظائفهم» وتقدم لهم الهدايا الثمينة 
ضمن الهدايا التي تُقدم لعامة الحضور. ويهدف كل ذلك إلى الصرف من 
فائض الأرباح السنوية للشركة تفاديًا للضرائب أو بقصد الانتقال من حلقة 
ضريبية أعلى إلى حلقة أدنى» مع ضمان التمويه على الرشاوى التي تُقدم 
في شكل هدايا للحضور. 

لاحظنا اختلاف المجتمع الدولي حول مفاهيم بعض الظواهر الإجرامية 
والمشكلات الأمنية المعاصرة مثل الجريمة المنظمة» الإرهاب وغسل الأموال» 
ثما حال دون التوصل إلى خطط موحدة تتضافر حولها الجهود الدولية 
والإقليمية والوطنية لمواجهة تلك الظواهر الإجرامية . ولكن كان من حسن 
الطالع أن توصل المجتمع الدولي إلى الاتفاق حول مفهوم الفساد في وقت 
وجيز نسبيّاء مما عزز موقف الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم اعتمادها 
في هذا الشأن . 

فالفساد لغة» من فَسَد» فَسَّدَ الشيء يَهْسّد بضم السين فساداء فهو 
فاسد. وَقَسّد بضم السين أيضا فهو فسيد» وأفسد ففسد. والمفسدة ضد 
المصلحة. وفساد الشيء يعني تلفه وعدم صلاحيته'" . 


(١)زين‏ العابدين محمد بن أبي بكر الرازي » مختار الصحاح. بيروت: مؤسسة 
الرسالة » طبعة .١995‏ 





ومن أكثر تعريفات الفساد دقة» تعريف المنظمة الدولية للشفافية 
021 زع لمعنه م1105" الذي يحدد الفساد بإيجاز» بأنه إساءة استعمال 
السلطة التى أؤتمن عليها لمحكاسب شخصية 102 هوم لعاكنمام زه عكنا115/( 
طلةع 00 
وتغرق المنظمة الدولية للشفافية بين نوعين من الفساد هما : 
١‏ الفسادبالقانون دمنام0011 عات ما عمتلرمععة وهو ما يعرف 
لواف انافك الك لف دوا شار الحطم لاغلي 
الأفضلية في خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفمًا للقانون. 
؟ ‏ الفساد ضد القانون 01 ع 1ن عط أكمتدعة وهو دفع رشوة 
للحصول من مستلم الرشوة على خدمة تمنوع تقديمها. 
فن المجال الأكادعى درست تناك عديةة للفساد: دون أن نيوز 
بينها اختلافات 1000 غير أ فوخ خضل أن بعض التعريفات جاءت 
مطلقة لبيان مفهوم عبارة الفساد. بينما جاءت بعض التعريفات وهي تركز 
تحديدًا على عبارة الفساد الإداري . وفي هذه الفئة الأخيرة من التعريفات 
جز ركد على القنناذ الإدارق فى القطاغين العاء و لاضن وفينما يلي 
نورد يَعهنا من تلك المفاهيم : 

في مفهوم الأم المتحدة» الفساد هو سوء استعمال السلطة العامة 
للحصول على مكاسب شخصية ويضير المصلحة العامةمة 15 صمنامنتتته©) 


أ12]6125 عتاطنام2) عطا كتتعممتستقط أهطا ستدع عله 1115م 101 زء:01م عل[طنام 01 عقتاطة . 


10م 21117111 
.11,2001 1001 1100م هن مث 5_لانا (2) 
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ويُعرّف البعض الفسادء بأنه الظاهرة المؤدية إلى المحافظة على الوضع 
الرافن وعدم المساواة في السلطة بالمفهوم الاجتماعي السياسي 02نام 003 
0015 01 211165 ناوعمة!!' 20 0ثان كتكماد عط دع 'كاعد12م لاعتط؟ 1062م معام 2 15 
625 0110631م -2-50610 12 . 


يُعرف شتا الفساد بأنه استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح 
شخصى أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية» أو من أجل تحقيق منفعة 
لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة 
التشريع وهقاير الوك الكعوت 1 

ويرى البعض أن هنالك حالات من الفساد تبداً من القطاع الخاص 
وتكتمل بتوريط موظف من القطاع العام» ما يقتضي توسيع المفهوم ليشمل 
الممارسات الضارة التي يأتي بها موظفو القطاعين العام والخاص . إلا أن 
اتفاقية الأنم المتحدة لمكافحة الفساد قد اعتمدت مفهوم الموظف العام» شاملاً 
الموظف العمومى الوطنى والأجنبى وموظف المؤسسات الدولية» إذنصت 
المادة (؟) من تلك الاتفاقية على الآني : 


١‏ - يقصد بتعبير «موظف عمومي) 


أ أي شخص يشغل منصبًا : تشريعيًا أو تنفيذيا أو إداريًا أو قضائيًا لدى 
دولة طرف» سواء أكان معيئًا أم منتخبّاء دائمًا أم مؤقتّاء مدفوع 
الأجر أم غير مدفوع الأجرء بصرف النظر عن أقدمية ذلك 
الشخص . 

عستمهلءء2 مذ مرمرع لدتعنلم1 بسحتللة1 كمه متاعدءدد8 ملمدعك8 (1) 


5011 320 2011021 01 تتلطع20ع م منتدع تع مصخ عطا 01 دلمصمخ .دعتامناه 0 
. 1997 رطعتة]/18 ,عم مع 501 


)١(‏ السيد علي شتا 2 الفساد الإداري ومجتمع المستقبل » الإسكندرية: مكتبة 
الإشعاع, 6ام 2 ص 53. 


3 





ب أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية» بما في ذلك العمل لصالح 
جهاز عمومي أو منشأة عمومية» أو يقدم خدمة عمومية» حسب 
مُطبّق فى المجال القانونى ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف . 
ج أى شخص آخر معرف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى 
للدولة الطرف . بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى 
الفصل الثاني من هذه الاتفاقية» يجوز أن يُقصد بتعبير اموظف 
عمومي)» أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية 
واو لت للي] للتعال: معان وود قأنويق ولركة الاؤولة طرفم 
١‏ - يقصد بتعبير ١اموظف‏ عمومي أجنبي) 
أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى 
لصالح بلد أجنبي» بما في ذلك العمل لصالح جهاز عمومي أو منشأة 
*'- يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» 


ع 
بأن ب ف نيابة ع: ]20 


)١(‏ اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد » التي دخلت حيز التنفيذ في 5 ١‏ ديسمبر 
م١”.,‏ 


وت 





فى مجال القانون» ورغم الاستخدام الشائع لعبارة الفساد» مازالت 
القوانين الوطنية خالية من تعريف قانونى للفساد كجريمة تعاقب عليها 
القوانين العقابية» كما تخلو القوانين من قسم يضم طائفة من الجرائم التي 
يمكن تسميتها بجرائم الفسادء غير أن القوانين العقابية قدمت تعريفات 
وكما سبق أن أشرناء فإننا نجد ما يشبه الإجماع حول أنماط الجرائم التي 
ينبغى إدراجها ضمن قائمة جرائم الفساد» التوخ تعهدت بها الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية والإقليمية» ونورد منها ما يلي : 
أ- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”) 

أفردت اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المادة 
(8) منها لدعوة الدول الأعضاء إلى تجريم الفساد. ويتضح من نص هذه 
المادة أن الالتزام الذي فرضته الاتفاقية على الدول الأطراف في مجال هذا 
التجريم قد انصب أساسًا على صور السلوك المختلفة للرشوة في نطاق 
الموظفين العموميين والقائمين بالخدمة العمومية» بالتعريف الوارد في 
القوانين الداخلية للدول الأطراف . 
ب - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'" 

تكمّل الفصل الثالث من اتفاقية الأ المتحدة لمكافحة الفسادء بدعوة 
الدول الأعضاء إلى تجريم أفعال محددة يأتي بها الموظفون العموميون وهي : 
)١(‏ اعتمدت هذه الاتفاقية بقرار الجمعية العامة للأتم المتحدة 55/25/ 4./168:5 في 

دورتها الخامسة والخمسين بتاريخ ١6‏ نوفمبر ٠7٠٠١‏ ودخلت حيز النفاذ في 9 ” 

سبتمبر 5١7‏ 55. 
)١(‏ اعتمدت بواسطة الجمعية العامة للأتم المتحدة في "١‏ أكتوبر 7٠١7‏ » ودخلت 

حيز التنفيذ في 4 ١‏ ديسمبر .٠٠٠6‏ 


: 





١‏ -جرائم الرشوة. 

؟ -المتاجرة بالنفوذ. 

"'- قيام الموظف العمومي عمد باختلاس الأموال العامة . 

-إساءة استغلال الموظف العمومي وظائفه أو مهام منصبه . 

4 الإثراء الْتَحَمّد غير المشروع للموظف العمومي . 

5 الرشوة في مجال القطاع الخاص . 

اخحتلاس الممتلكات في القطاع الخاص . 

4 غسل العائدات الإجرامية . 
ج- مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”"© 

أعد في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب مشروع اتفاقية عربية 
لمكافحة الفساد» تم تعميمه على وزارات العدل العربية» وشكّلّت لجنة 


أنهت اللجنة مهمتها في ١١‏ ديسمبر 7٠07"‏ باعتماد مشروع اتفاقية عربية 
لمكافحة الفساد» وبدعوة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية والعدل 
العرب إلى إجراء التنسيق اللازم لوضع الإجراءات التنفيذية للاتفاقية» على 
أن يتم عرض هذه الإجراءات على المجلسين لاعتمادها . 

ورغم سكوت هذا المشروع عن تعريف محدد للفسادء فقدتكفلت 
المادة الرابعة منه ببيان الأفعال التى يجب أن تجرمها الدول الآطراف فى 
تفريغانها الراطية كعات فنناق» ومو له الأنعا ل ما يلي : ْ 


.7١١7ربمسيد‎ ١١ وثائق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب-تونس‎ )١( 


ه: 





١‏ كافة أفعال المتاجرة بالوظائف والنفوذ فى مجال الموظفين العموميين 
وفى نطاق الشركات المساهمة. وا عات التعاونية والنقابات» 
والؤسبات والجبديات العتيزة قادر #2 اك تتم عافن وكذلك 
بالنسبة إلى الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف المدني الدولي» 
ويعتبر امتداد التجريم اليا إنفادًا لاتفاقية الأثم ارده 1ك سه 
الجريمة المنظمة والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد . 

؟ -أفعال اختلاس الممتلكات والاستيلاء عليها بغير حق» في نطاق 
الموظفين العموميين 6 -وشركات المسناهمة : 

أفعال الإثراء غير المشروع » حيث لا يستطيع الموظف العمومي تبرير 
الزيادة الكبيرة في موجوداته قياما إلى دخله المشروع . 

4 - الرشوة في القطاع الخاص . 

4 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص . 

5 -أفعال غسل العائدات الإجرامية بصورها المختلفة من تحويل 
الممتلكات أو نقلهاء أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات 
أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها 
أو الحقوق المتعلقة بها. وكذلك اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو 
استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو تبديلها أو استثمارها . 

أفعال إعاقة سير العدالة. 


كك 


0 أنواع الفساد 


للفساد صور عديدة في الشريعة الإسلامية منها: قتل النفس» أكل 
مال اليتيم» أكل الرباء قذف المحصنات» شهادة الزور» الزناء» شرب 
افير لسر 

وهناك أنواع أخرى من الفساد متعارف عليها بين المفكرين والباحثين 
وهي تشترك في العديد منها مع أنواع الفساد الواردة في القرآن الكريم مع 
اختلاف المسميات» ومن هذه الآنواع : 
؟ ١.‏ الفساد الأخلاقى 


يعني انحطاط القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة واستبدالها بعادات 
وقيم شاذة وغريبة عن القيم الوطنية» وينتج عن ذلك انتشار الدعارة والرذيلة 
والسلوكيات المخالفة للآداب العامة . 
"٠0"‏ .7الفساد الإدارى 


هو إتباع سلوك مخالف للقوانين» من خلال استغلال الموظقف العام 
لموقعه وصلاحياته عن طريق قيامه بالآفعال البيروقراطية المنحرفة» وهو 
الفبناد الى رقا سيب سرع التخطيط» وتغليب المصالح الفردية على 
حساب المصالح العامة”" . 


)١(‏ محمد أحمد الصالح » التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية » المؤتمر 
العرى الدؤك لكافحة الفساد + 08# رض 17 

(؟) زكي حنوش» مظاهر الفساد في السلوك اليومي للمواطن العربيالأسباب 
والعلاج » المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ء 7٠١‏ » ص5. 


/ع 





*' .> ” الفساد القضائى 


القضاء هو السلطة التي يُعَوّل عليها الناس في التحكيم وفض ال منازعات 
والخصومات وإعادة الحقوق لأصحابهاء ومن أخطر ما يُهلك الحكومات 
والشعوب تسرب الفساد إلى السلك القضائى» فإن حدث ذلك فتلك علامة 
مترواة عن تدني التماةفي كل مإناذاتعيف أن فعا النقاء يس فيا 
الحقوق وتفشي الظلم وتلاشي فرص المساءلة . 

ومن أبرز أشكال الفساد القضائي, المحسوبية والواسطة» وماينتج 
عن ذلك من اتهام بريء» وتبرئة جاني» وقبول الهدايا والرشاوى». 
والشهادة بالزور» وما يترتب عنها من هضم لحقوق الآخرين . 
ا الفساد الاقتصادي 


هو الحصول على منافع مادية وأرباح عن طريق أعمال منافية للقيم 
والآأخلاق والقانون كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال 
افتعال أزمات فى الأسواق”" . 

وقد حدد 28016112 تصنيقًا للفساة كهنا نا 29 


١‏ -جرائم يرتكبها أفراد يعملون بشكل فردي بهدف الوصول إلى أهداف 
معينة كالتهرب الجمركي» ولذلك يسعون إلى إغراء موظفي 


)١(‏ فايزة فوزي محمد » «الفساد وأثره على الجهازين الأمنى والقضائي» » الندوة 
العلمية حول دور الشرطة فى مكافحة الفسادالإدارئ:» أبوظبى : مركر البيخوث 
والفرامنات الأمقيس 16 من ف 3 1011 ْ 
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الجمارك للتلاعب في التقديرات الجمركية أو غض الطرف عن 
بعض السلع الواردة . 

١‏ جرائم يرتكبها أفراد في إطار ممارستهم لمهنهم ووظائفهم الرسمية» 
والتي من خلالها يمتلكون سلطات داخل المؤسسات الحكومية 
والرسمية» عن طريق انتهاكاتهم لواجباتهم» وانتهاكهم للأمانة 
والصدق الواجبين في العمل بارتكابهم لجرائم الرشوة والمحسوبية . 

الجرائم المصاحبة لممارسة الأعمال الرسمية» مثل جرائم ضد 
الحكومة وغش السلع والمشروبات . 

5 - جرائم كبار الموظفين في المئؤسسات الحكومية باعتبارها جرائم عمل ١‏ 
ونشاطًا محوريًا يدور في فلكه العديد من صور الجرائم» والتي 
يصعب ضبطها أو إدانتهاء نظرا لما يتمتع به هؤلاء الموظفون من 
سلطات وعلاقات اجتماعية وقانونية . 

وبهذا المنظورتم التوصل إلى تعريف محدد للفساد مؤداه» أن هذا 

المصطلح يُستخدم للإشارة إلى السلوك الإجرامي الذي يُرتكب لتحقيق 
دوافع اقتصادية واجتماعية وسياسة» من خلال كبار وصغار الموظفين 
الرسميين عند قيامهم بأعبائهم الوظيفية» عن طريق ارتكابهم لجرائم الرشوة 
والاختلاس والتزوير» أو المساعدة في تقديم السلع والخدمات المشروعة 
بطريقة غير مشروعة مثل تجارة السوق السوداء . 

” .3" .5 الفساد الثقافي 


يتقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لديها ما يفكك هويتهاء 
وموروثاتهاء وهو من أخطر أنواع الفسادء لآنةة وعلى عكس الأنواع 


: 


الأخرى من الفساد. يصعب الإجماع على إدانته أو سّن تشريعات تجرمه. 
لتمتعه بحصانة ما يُسمى بحرية الرأي أو الإبداع وهناك صور عديدة للفساد 
الثقافي منها : المناداة بإحلال بعض القيم الأجنبية محل قيم وتقاليد أرستها 
تعاليم الدين ا حنيف خاصة في مجال المعاملات التجارية والمؤسسات 
المصرفية ووسائل الإعلام ومناهج التعليم . 

”.> الفساد الاجتماعي 


هو خلل في القيم الاجتماعية» ويُعد الفساد الأخلاقي صورة من صور 
الفساد الاجتماعي» فالفساد يسري بداية بين مجموعة من الأفراد وما يلبث 
أن ينتشر في غالبية المجتمع » ناشرا الرذيلة وسوء الأخلاق. ومن صور هذا 
النوع من الفساد أيضا انتشار الفواحش بشتى أشكالها من الجرائم ايت 
الاتجار في البشرء انتهاك الحرمات والإخلال بالأمن . وإذا اختل الأمن عم 
الخوف. وانتشرت الجرائم بشتى صورها. 
".”./االفساد السياسي 


عرفت الأم المتحدة الفساد السياسي بأنه استغلال السلطة العامة لتحقيق 
الآخرين» فمتى تم تقديم المصالح الخاصة لصانعي القرار على مصالح العامة 
كان ذلك دليلاً على وجود الفساد السياسي . من المؤكد أن جرائم الفساد 
السياسي» رغم الضبابيات التي تغطي عليهاء ورغم دعوات الشفافية التي 
تقف لها بالمرصاد» تظل محورا وعاملاً من العوامل المساعدة على انتشار 
كافة أغاط جرائم الفساد الأخرى والجرائم التنظيمية . فالأنظمة السياسية» 
وهي ترفع دائما شعارات براقة ضد الفساد.» خاصة فى الديمقراطيات 


التقليدية» إلا آنها عاجزة عن مواجهة جرائم الفساد الآخذة في الانتشار 
داخل أو بسبب الأجهزة الحكومية والأجهزة الحزبية المتنافرة ومجموعات 
الضغط 5م0101 عتتاووء21 ومجموعات المصالح 10 ومع 6م71 . 
ويُنظر للفساد السياسي عادة من زاويتين : 
أولاً: زاوية القيادة السياسية العليا التي ترفع شعارات الاستقامة وتعلن 
الحرب على الفساد ولكن لا تترجم شعاراتها على الواقع العملي» 
بسبب الأجهزة الحكومية التي تهيمن عليها الأحزاب السياسية . كما 
أن الأحوات السنياسية ويك اليف وراد روات الا عيرق لا تترد 
قانتعا الا فز امبر زقد كاكت و زيم انك اللانقوتادية إل 
عمروكينا دوة قتروظ كلو :تلك الؤستناك الاقتضادية بالطهارة 
والاستقامة. 
ثانيًا : زاوية الفساد السياسي العام الذي يأخذ أشكالاً معروفة من أهمها : 
١‏ -الرشاوى المباشرة للقيادات الإدارية والسياسية'' . 


"«الرشاوى المستميرة الى تاخز شح شرزعات الأعرابة السياسية 
وتمويل الانتتخابات ورشوة الناخبين. ويكون مقابل كل ذلك فرص 
وتسهيلات تقدمها الحكومات الحزبية المستفيدة» بالإضافة إلى 
تعاون الأجهزة الحكومية الخاضعة لتلك الأحزاب فى تنفيذ قوانين 
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من أكثر التتحديات التى تواجه خطط مكافحة الفساد فى الدول النامية» 
فشر اسمن وق الساماض التروعة الح تقدمين الشرقات الكيرق 
كعات لشبحط لعزا فو لدو لاكعرات المي ني ين نالف الك 
انها بوره قد فشترو ع مقا 1 عاورالت ددج اذك الخمفة راتافا 
ساسية وتشريية ؛تعمملها اللكرمات ]لفك ة بات الشرعات الكبرئ. 
ويكون من الصعب أيضا ضبط تلك الرشاوى المتبادلة بين الحكومات 
وشركات القطاع الخاص» لأنها تأخذ صورا مختلفة مثل المبالغ النقدية 
المتقطعة » فروض بفوائد مخفضة» إعفاءات من ديون » تقديم سلع وخدمات 
لصالح أعضاء الحزب وتسخير وسائل الإعلام لخدمة الحزب السياسي المعني 
وفق منهجية مدروسة"". 
ويؤكد صهددون©”'' على العلاقة الطردية بين الفساد السياسي وارتفاع 
معد لات الفساد في دوائر الحكومة والقطاع العام وتعدد صوره»ء وانتشار 
الوساطة والمحسوبية من جهة. وبين النظم السياسية المعتدلة وانخفاض 
معدلات الفسادء» حيث الصحافة ا حرة وكشف الفساد والمفسدين والمساءلة 
من خلال قوانين صارمة ودقيقة وقيم أخلاقية ودينية يتم تطبيقها على نحو 
متوازن وعادل بين المواطنين كافة . 
ويشير 7160201" إلى العلاقة ما بين قيم الشخص وقيم البيئة التي يعيش 
فيها وبين تبنيه لمنظومة من الأبعاد والتصورات الاقتصادية المتوازنة أو غير 
0 002511312]5) 35 5ع116كآ 0131]ع116- ,11216062كا[ 322[ عه ع05]آ متدكتاك1) 
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المتوازقة» وارتباط أنشطة الفساد في المجتمع » إلى حد كبير بنظام العدالة 
الاجتماعية التي تمثل أحد العوامل المهمة في إبراز هذه الأنشطة . ولا شك 
أن الفساد يستشري بصورة ملحوظة في معظم النظم السياسية التي يسيطر 
عليها أفراد يسيئون استغلال سلطاتهم» وأن هذه الإساءة تمثل نمطا من 
السلوك المنحرف بحافز معين وهو بالتحديد الكسب المادي على حساب 
المواطنين أو المصلحة العامة . فالفساد من وجهة نظره يمثل انتهاكًا للمعايبر 
القائمة الرسمية وغير الرسمية وضمانًا لامتيازات الفرد الذي يرتكب 


الفساد. 
وبأسلوب قانوني موجز يُقَسّم دليل الأتم المتحدة لمكافحة الفسادء 
الفساد إلى نوعين"" : 


الأول : الفساد الجسيم 0م011 0م03 مثل الفساد المتصل با مخصخصة 
ومشتريات الحكومة وسياسات العمل . 
الثانى : الفساد البسيط 0102م0010 9ه مثل الرشوة والتهريب عبر الحدود 
الدولية. 
ومن المتفق عليه عمومًا أن الفساد يشمل أنماطًا من الجرائم المعروفة وهي : 
الرشوة . 
الاختلاس . 
التزوير. 
السرقة . 
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اللي 

د التيفاث العامة غير المشروعة. 

دعسل الأموال» 

المحاباة . 

- تفضيل ذوي القربى . 

الاحتكار. 

الاتجار في المعلومات السرية للدولة . 

التلاعب بمشتريات الحكومة . 

<الضول فلن قوائن وفدو لاك عبن مشترزهة: 

بالعاقر علو المبعات اللكومية: 

إن ما يميز الفساد الجسيم عن الفساد البسيط هو أن الأول تشويه 
وانحراف للوظائف المحورية للحكومة» بينما يركز الأخير على العمليات 
الإدارية العادية والمعاملات الاجتماعية . 

وبجانب تقسيم الفساد إلى فساد جسيم وفساد بسيط » يمكن تقسيم 
كل من هذين النوعين إلى فساد فعلي 05:امد00 أ «اناء4 وفساد كامن أو 
غير فعّال 00خام تدده علازوكةط . فالفساد الفعلي هو تقديم الرشوة أو المنفعة 


أو القيام بتحويل الأموال عن قنوات مشروعة إلى قنوات غير مشروعة» 
بينما الفساد الكامن أو غير الفعّال هو تلقى الرشوة إلى المحال إليه بطريقة 


3 3 0)01 
عير مسروعه : 
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وتعتبر الرشوة هي أكثر أنواع الفساد المعروفة انتشارا . وقد جرى تعريف 
الرشوة وتحديد أنواعها في كثير من المواثيق الدولية كما جرى تعريفها 
وتجريمها في معظم القوانين الوطنية . والرشوة قد تكون منفعة مالية» أسهم 
شركات» أوراقاً مالية» معلومات» علاقات جنسية» وظيفة» أو أي خدمة 
مفيدة أو الوعد بإحدى هذه المنافع . 

والرشوة بالنسبة للموظفين العموميين والسياسيين ورجال الأعمال 
تشكل مدخلا للفساد الجسيم حتى ولو كانت في بدايتها فسادًا بسيطاء إذ 
أن الموظف أو السياسي أو رجل الأعمال الذي يقبل أي نوع من أنواع الرشوة 
يصبح أسير لدى الجهة التي قدمت له الرشوة. وتكون الرشوة وسيلة ابتزاز 
وإكراه لإغراق مستلم الرشوة في عمليات الفساد الجسيمة . 

وللرشوة أغاط أهمها”" : 

أ التأثير على بيع بعض السلع بغرض 68-26001108مهن1ه1 أتاوات . 

ب تقديم وتلقي هدايا غير عادية . 

ج تقديم أموال مقابل تفادي الضرائب الحكومية . 

5 تقديم أموال لاعتماد مستندات مزورة أو غير مستوفاة. 

هم تقديم أموال لتفادي تهمة جنائية . 

و قبول أموال مقابل دعم منافس غير مؤهل . 

ز-قبول أموال مقابل المصادقة على القروض والتسهيلات البنكية . 

ح الدفع مقابل الحصول على معلومات» مثل معلومات حول أسعار 

المئارسات اللكومية, 
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؟".” الأغماط المستحدثة من الفساد 


تتسع مجالات الفساد وتتنوع أساليبه يومًا بعد يوم مع تطور المجتمعات 
ونمط حياتها وأساليب أعمالها التي غدت ترتكز بشكل كبير على التقنيات 
الغالية للمعلومات والاتصالات والعمل من خلال شركات متعددة 
الجنسيات . إن التطور الهائل الذي تشهده المجتمعات المعاصرة ومشاريع 
النهضة التنموية التى تتعهد بها الدول والحكومات والمنظمات الدولية مثل 
اه الملا اتطوين شيكانت الم الات الصحة, التعليم» صناعة السلاح» 
تملك التكنولوجيا وغيرها من الخطط التى تُرصد لها الأموال وتُجلب لها 
الفوؤظ والساعدات اللتولية الى تقساب عر قتوات معقدة حول العال: 
فاتحة أبوابًا واسعة أمام الطامعين ليفسدوا فيها على حساب اكتمال تلك 
المشروعات”'2. ومن هنا تظهر الأغاط المستحدثة من الفساد بأساليب جديدة 
يصعب حصرهاء ومن بين المجالات والأغاط المستحدثة للفساد نتناول هنا 
بعض النماذج وهي : 
؟ ٠١”.‏ الفساد في مجال الخدمات الصحية 


إن الفساد في مجال الخدمات الصحية يمس حياة الإنسان مباشرة ويعيق 
سعادته ورفاهيته . ولا يقنصر مساس الفساد لحياة الإنسان على حرمانه من 
سهولة الحصول على الرعاية الصحية ووفرة المستشفيات المؤهلة فحسب» 
بل يمتد إلى عمليات التزوير والغش فى الأدوية والاتجار بالأعضاء البشرية 
والأجهزة والحدات القلية الى قل تقو د إلى موت الأبريا: 
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ينفق العالم سنويًا أكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات على 
الخدمات الصحية» يتم تمويلها من قبّل المساعدات الإنسانية والضرائب 
المحلية وتشكل التدفقات الكبرى لهذه الأموال هدقًا مغريًا وعنصرا جاذيًا 
لسوء الاستخدام والغش والتلاعب . إن التنوع في النظم الصحية المتبعة 
على نطاق العالم وتعدد الأطراف المشاركة فيهاء وكذلك ندرة السجلات 
الجيدة التي يتم الاحتفاظ بها في العديد من دول العالم» والتعقيدات المنظورة 
في التمييز بين أساليب الفساد» وعدم الكفاية والأخطاء البسيطة كلها أمور 
تجعل من الصعب تحديد الخسائر الإجمالية للفساد في هذا القطاع. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً» وهى الدولة التى تصرف على الرعاية 
العيض 162 لذن جما از وواعلها الدرم وير :اسان لأرعان الصع 
العامة على مستوى الولايات» وهما «ميديكير» و «ميديك إيد». ويقدر 
البرنامجان أن ما نسبته 6 - /١١‏ من ميزانيتهما تضيع في عملية زيادة أعباء 
الدفع المالي» . أما في كمبودياء فقد قدّر الممارسون في القطاع الصحي الذين 
تمت مقابلتهم خلال إعداد «تقرير الفساد العالمي لسنة 5 ١١٠7م‏ أن ما يزيد 
على 5/ من موازنة الصحة يضيع بسبب الفساد قبل أن تخرج المبالغ 
المخصصة في الموازنة من خزائن الحكومة المركزية . 

في نيجيرياء تم ضبط حالات تم فيها استبدال الماء بمادة الأدرينالين 
الخاصة بإنقاذ الحياة بالإضافة لعملية شعشعة (إحلال) المكونات النشطة 
الأخرى بالماء من قبّل أولئك المزيفين» وهو الأمر الذي يُحدث ضعمًا ويترك 
ألا شلعا علق نقاومة الأدوية الخقاصة ردن الماذرياه مرضن السا جاتر ووس 
نقص المناعة البشرية (الإيدز)» وهي من أكبر أسباب الوفاة في العالم”" . 
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فى الفلبين» توصلت دراسة أجريت على أداء الرعاية الصحية إلى أن 
البلديات الفقيرة والمتوسطة الدخل تعلن وبشكل رسمي عن فترات طويلة 
من الاننظاز فى العيادات العامة أكثر من ترات الانتظارالطويلة قن البلذيات 
الغنية» وأك هناك وريه لفن كر ربزاقى اللتاسائه مدو كدان 
يكون الفساد متفشيًا ومنتشرا على نحو لا يمكن كبح جماحه . 

في المكسيك وكينياء أساء الموظفون العموميون استعمال سلطتهم في 
توجيه وتحويل الأموال إلى مشروعات «مفضلة» يؤثرونها على غيرهاء 
بغض النظر عما إذا كانت تنسجم والسياسة الصحية العامة أم لا. 

فى المملكة المتحدة» أبلغت وحدة مكافحة الاحتيال فى الخندمات 
الصحية الوطنية أنها أوقفت_ومنذ عام 1496م حالات فساد تبلغ قيمتها 
أكثر من )١170(‏ مليون جنيه إسترليني 7٠ ٠(‏ مليون دولار أمريكي)؛ حيث 
ارشع قال اناف إذاليةالوععدة رمات لصحي الوطلفة التق طق 
كذلك استعادة قيمة الخسائر الحاصلة نتيجة للتحايل والفساد أربع مرات» 
ويكفي ذلك لبناء )٠١١(‏ مستشفيات جديدة . 

إن الفساد في مجال الخدمات الصحية يشمل تقديم الرشاوى لأولئك 
القائمين على تنظيم العمل الصحي والمهنيين الطبيين المختصين» التللاعب 
فى المعلومات حول التجارب الدوائية» وتحويل الآدوية والإمدادات» 
والفساد بالمشتريات» وفواتير شركات التأمين. 

وهناك عوامل عديدة تجعل من جميع النظم الصحيةسواء كانت ممولة 
من القطاع العام أو الخاص» في الدول الغنية والفقيرة-عُرضة للفساد ومنها : 

١‏ -انعدام المعلومات الدقيقة حول الأمراض والآدوية والمعدات الطبية 

لدى النظم الصحية والمهنيين بالقطاع الصحي . 


مه 


١‏ عدم توفر دراسات التنبؤات الصحية التي تكشف مَنْ سيقع مريضا 
في لحظة ماء ومتى سيقع المرض » وما هي أنواع الأمراض التي 
يواجهها الناس وماهية العلاجات المناسبة والمؤثرة بفاعلية» ما 
يجعل من الصعب إدارة الموارد وعمليات الاختيار والمراقبة 
والقياس وأداء الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية وتصميم خطط 
التأمين الصحي . 

"إن التعقيد في النظم الصحية والعدد الكبير من الأطراف المنخرطين 
والمشاركين فيهاء يضاعف الصعوبات والمشاكل في عملية استنباط 
المعلومات وتحليلهاء والترويج للشفافية» واكتشاف ومنع الفساد. 
كما تعتبر العلاقات القائمة بين الموردين الطبيين» ومزودي الرعاية 
الصحية وصانعى السياسات علاقات مبهمة وغير شفافة» وتقف 
غلني سكاس سعط اد مولن وروا ارسق لون دون 
في عمليات تحريف وتشويه في سياسات الصحة العامة”" . 

أشكال الفساد في مجال الخدمات الصحية 


تشمل صور الفساد في هذا المجال ما يلي : 

١‏ -الاختلاس والسرقة من ميزانية الصحة أو العائد من رسوم 
المستفيدين . 

 "‏ الفساد في المشتريات بالانخراط في الرشاوى والمبالغ المستردة من 
عملية المشتريات والفشل في تعزيز وتشجيع المعايير التعاقدية 
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بالنسبة للجودة. بالإضافة إلى الصرف المالي بالمستشفيات 
وغمليات البناء والإنشاء وشراء التقنيات الباهظة القمن : 

٠‏ الفساد في أنظمة الدفع التي تتضمن الممارسات الفاسدة والتنازل 
عن الرسوم أو تزوير مستندات ووثائق التأمين لمرضى معينين أو 
استخدام ميزانيات المستشفى منفعة أفراد معينين مفضلين . تقديم 
الفواتير الخاصة بشركات التأمين بطريقة غير قانونية» والتزوير في 
سجلات وقيود الفواتير» ودفاتر الإيصاللات أو سجلات الانتفاع 
والاستغلال» أو ابتداع مرضى وهميين غير موجودين . 

؛ - الفساد في سلسلة الإمدادات الطبية حيث يمكن تحويل المنتتجات أو 
سرقتها عند نقاط معينة في نظام التوزيع . 

5 الفساد عند نقطة أداء الخدمة الصحية حيث يمكن أن تتخذ أشكالاً 
عديدة مثل ابتزاز أو قبول الدفعات تحت الطاولة مقابل المخدمات 
التي يفترض تقديمها مجانًاء وطلب الدفعات مقابل امتيازات 
خاصة أو علاج معين» وابتزاز أو قبول الرشاوى للتأثير على 
تورظيفنة افوا نات 

؟ ١”.‏ الفساد في مجال التعليم 

رغم أهمية التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية الإنسان 
في كافة المجتمعات» تشير التقارير إلى اكتشاف بؤر للفساد في هذا المجال 
الحيوي . فالفساد عندما يقترن بالجريمة المنظمة توفر له الأخيرة الخبرة 
الإجرامية والمعلومات الاقتصادية وتكشف له نقاط الضعف في حركة 
الأموال. ولاشك أن مجال التعليم من أكثر المجالات التي تُسخر لها الأموال 


6 2 ,100 ,اععتتقطمةكا ماعط[ كر 1 ) 





العامة باعتباره أهم مجالات الاستثمار» ومن أكثرها تفرعًا وتشتنّاء مما يجعل 
من الصعب التحكم والرقابة على منصرفاتها. يأخذ الفساد في مجال التعليم 
أشكالاً وصور عديدة» ابتداءً من الرشاوى التي تُدفع للحصول على مقاعد 
فى المدارس والجامعات الحكومية» ومرور بمبيعات الأدوات المدرسية وإنشاء 
لمدارس وتأسيسها وشراء أجهزة المختبرات وانعهاء باختيار المعلمين غير 
المؤهلين والاتجار في الشهادات المدرسية والدرجات العلمية» فيما يُطلق عليه 
بجريمة سرقة المستقيل عتسطناظ عط عسمتلدء:5 . فالفساد هنا تتضاعف خسائره 
المالية والاجتماعية والنفسية» حيث تتسرب الأموال العامة المرصودة للتعليم 
إلى جيوب المفسدين» وفي الوقت نفسه تقوم المؤسسات التعليمية بتغذية 
المجتمع بمخرجات تعليمية متدنية تكون وبالاً على المجتمع . 
في دراسة تُفذت عام 0١٠٠م‏ على '7)٠١(‏ دول هي : الأرجنتين» 
البوسنا والهرسك. البرازيل» جورجياء المكسيك. نيبال» نيكاراجواء 
النيجر» سيراليون وزامبيا ؛ وضح أن هنالك ممارسات فساد منظم في نفقات 
المدارس والجامعات امتدت لأكثر من عقدين من الزمان وأفقدت الآلاف 
من أبناء تلك الدول من فرص التعليم » كما قللت تلك الممارسات من جودة 
مخرجات التعليم» مما انعكس سلبًا على خطط التنمية. أكدت الدراسة ‏ 
على سبيل المثال_أن المكسيكيين يدفعون رشاوى سنوية تقدر ب )3١(‏ مليون 
دولار للحصول على مقاعد لأبنائهم في المدارس الحكومية المجانية . وفي 
البرازيل تفقد بعض المحافظات 55/ من الأموال المرصودة كرواتب 
للمعلمين بسبب الفساد. أما في نيكاراجوا فقد وضح أن الصيانة السنوية 
الوهمية للمدارس تكلف وزارة التعليم مليون دولار في العاه”" . 
6 ]201ع]]1 21 نامث ,20021 اع م1 (زعمعنتدمكمة 1 (1) 
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* .” .” الفساد فى مجال البيئة 


تمثل أخطار البيئة إحدى المعضلات التى تواجه الإنسان المعاصر» لأن 
باكية اللعتصصس اول النن ‏ فالكني فنهونها لكام يعي التناء 
والإعمار وتطوير العتناعة ووسائل الإساتع» وهى ترقيو اباب قاف 
الإنسان من صحة وتعليم وغذاء ووسائل النقل والطرق والآنفاق. ولكل 
ذلك في المقابل أخطار تهدد سلامة البيئة وأمنها بما تفرزه من نفايات سامة 
وجفاف وتصحر. 

وهنا تظهر أنغماط من الفساد فى مجال البيئة» وفى مقدمة تلك الأغاط 
تأتي ظاهرة التعامل في النفايات لوو ٠‏ التي افيسة تجارة رائجة وسط 
عضابات الجرية المنظمة وبغضن الشكومات :الفاسدة الع تحصل على مالغ 
طائلة مقابل استلام ودفن النفايات في أراضيها أو السماح بالمرور أو الانتظار 
في مياهها الإقليمية"''. 
؟ .” .5 الفساد في مجال النفط 


أصبح النفط كمحور للاقتصاد العالمي ميدانًا مفتوحًا للفساد وممارسات 
الجريمة المنظمة . ورغم الضوابط والاتفاقيات التي تعمل بموجبها الدول 
المنتجة» نجد هنالك أصابع خفية تتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية 
وتكتسب من وراء ذلك أضعاف عائدات الدول المنتجة للنفط . ويتميز 
الفساد في مجال النفط بصفة الجرائم العابرة للحدود وفرص استغلال أعالي 
البحار وأجهزة الاتصالات المتقدمة وافتعال الأزمات والمضاربات الوهمية 


-مع8 0101231-01 7آ11ء011311) عط -ط0101) 220 102امتحترهن)- م[كوط 1(1/1211160) 
2 ,1995 (3) 110 ,دوع طامط 


57 





التي تضاعف الأرباح . ولاشك أن لسياسات الدول الكبرى دور في الفساد 
في هذا المجال» الأمر الذي تعكسه سياسات ل الرؤوس 
التي تقف خلف الفساد النفطي أمثال مارك رتشي» و»ميخائيل خد 
دو ركوس 300 

النفط بأشكال جديدة مثل الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي 
تعهدت به الأمم المتحدة . 

" .” .0 الفساد في مجال السلاح النووي 


يُشكل الفساد في مجال السلاح النووي أكثر أنواع الفساد خطورة على 
البشرية. ورغم الجهود التي تبذلها الدول العظمى والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» تشير التقارير أن معلومات إنتاج الطاقة النووية قد وصلت إلى علماء 
أكثر من (20) دولة» وأن الأبحاث العلمية السرية منها والمعلنة تتقدم في 
كثير من الدول . ولاشك أن الفساد يلعب دور فى نقل تكنولوجيا الطاقة 
التووية من الذول اللتقلامة إلى :ول :نامي على النسو الذى م كسف ةذل 
الأعوام القليلة الماضية . ويشمل الفساد في مجال الطاقة النووية ؛ الفساد 
في الاتجار بالمعلومات ومدخلات هذه الصناعة وموادها الخام وإجراءات 
الرقابة والتفتيش والتستر على القدرات النووية لبعض الدول» وقد يكون 
هذا المجال من أكثر المجالات التي يرتبط فيها الفساد بالجريمة المنظمة . 
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؟ .” .> الفساد فى مجال الاتجار فى البشر 


تعتبر جريمة الاتجار في البشر ظاهرة قديمة في تاريخ الإنسان”", إلا أن 
التطور التقني والظروف الاقتصادية المتردية في بعض الدول وتوفر فرص 
العمل في دول أخرى فتح مجالات متنوعة للاتجار في البشر» ما يجعلنا 
ندرج هذه الظاهرة ضمن الجرائم المستحدثة وربطها بالفساد والجريمة 
المنظمة . ويشمل الاتجار في البشر ؛ تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواءهم 
بالقوة واستغلالهم في الدعارة» الاستغلال الجنسي, السخرة. الاسترقاق» 
الممارسات الشبيهة بالاستعباد» التبني أو نزع الأعضاء وغيرها من صور 
استغلال حالة الضعف لدى بعض الفئات . 

وقد تفشت ظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية بصورة واضحة 
خلال العقد المنصرم إذ يتراوح عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم والاتجار 
علاوة على الهجرة غير المشروعة وتسلل العمالة من الدول الفقيرة إلى الدول 
الغنية'"2. وتؤكد تقارير الآم المتحدة الرسمية إلى سيطرة عصابات الجريمة 
المنظمة على مختلف أتماط جرائم الاتجار في البشر معتمدة على فساد أجهزة 
تنفيذ القانون في بعض الدول ومناطق العبور» خاصة الشرطة وسلطات 
الحمارك وأمن الحدود والسلطات الصحية ومرافقها. 


)١(‏ راجع الاتفاق الدولي حول تجريم الاتجار في الرقيق لسنة 5 ١19١‏ » الاتفاقية الدولية 
حول تجريم الاتجار في النساء والأطفال لسنة ١97١‏ » اتفاقية جنيف الخاصة بالرق 
لسنة ١975‏ والإعلان العالمى لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان لسنة ١94157‏ . 

)نهد مدعل > الأقان فى البشرب وزقة مقلامة نفل ددوة مكافجحة الاقيار فى 
الكو أبوظي ا 7 ْ ْ 
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” . 54 الأسباب والعوامل المساعدة على الفساد 


خلال العقدين الماضيين حظي موضوع الفساد بعناية الباحثين وصناع 
القرار» وتم عقد الحلقات الدراسية والمؤتمرات العلمية التي تناولت الفساد 
وأسبابه وكيفية مواجهته . وكان من أبرز تلك الحلقات» الحلقة الدراسية 
الإقليمية عن الفساد الحكومي التي عُقدت في لاهاي في الفترة من ١0-١١‏ 
ديسمبر »١9/4‏ واشتركت فى تنظيمها شعبة الإدارة الإغمائية التابعة لإدارة 
التعاون التقني لأغراض الي بالأمانة العامة وفرع منع الجريمة والعدالة 
الجنائية بمركز التنمية الاجتماعية والشئون الإنسانية2. وقد قادت أبحاث 
ومداولات هذه الحلقة إلى تأكيد الدور الأساسي الذي ينبغي أن تضطلع به 
الأتم المتحدة في مساعدة الدول على مواجهة الفساد. وقد لعب البنك الدولي 
دورًا بارزا في إجراء العديد من البحوث الميدانية وأنشأت مجموعة البنك 
الدولي مزاكر متعصصة تقطلع يتقصي الات الفساد وترضد امات 
الحكومات والقطاع الخاص نحو الفساد حتى أصبح انتشار ظاهرة الفساد في 
بعض الدول عاملاً من العوامل المؤدية إلى حجب تعاون البنك الدولي عنها . 

أفصحت معطيات البحوث والدراسات الميدانية التى تعهدت بها 
المنظمات الدولية والإقليمية والبنك الدولي وصندوق التقد الدولي ومنظمة 
الشفافية الدولية وغيرها عن حقائق قَيّمَة ساعدت على إدخال إصلاحات 
ف لماكل الأقارية ونقك, اارقاية اعالية فى كليو من دول العام :وتان رد 
أبرز مخرجات الجهود الدولية فى هذا المجال التعرف على العوامل المؤدية 
إن قاف طاهرة الفساد وها 


4/0015. وثائق الأمانة العامة للأم المتحدة رقم.144/8‎ )١( 


"6. 





١‏ عدم وجود أجهزة حكومية تتولى الرقابة وتتلقى شكاوى المتضررين 
من الفساد في كثير من دول العالم . 

؟ عدم وجود ميكانيزمات اجتماعية داخلية تطبق إدارة جودة 
الخدمات . 

. تزايد التعقيدات الإجرائية في جميع مستويات الأداء الحكومي‎ -'٠" 
. وتطبيق الأنظمة والقوانين في نطاق القطاع العام‎ 

عدم توفر نظم الرقابة الداخلية التي تكفل الشفافية والتحكم والمساءلة 
في رسم وتنفيذ السياسات العامة . 

 ”‏ ضعف ميكانيزمات المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية الرامية إلى 
مكافحة الفساد الجسيم . 
التى تنفرد بها القيادات الإدارية العليا. 

4 عدم فعالية أجهزة العدالة الجنائية كالشرطة» النيابة العامة والقضاء . 

٠‏ -ضعف وسائل الإعلام وانشغالها بالأمور الهامشية التي لا تمس 
المصالح الحقيقية» خاصة في الدول النامية . 

١‏ عدم توفر المعلومات الخاصة بمشاريع التنمية ومصادر تمويلها 
والجهات المكلفة بالإشراف عليها . 
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ولاشك أن الجهود العلمية كانت وراء الوضوح والإجماع الذي تحقق 
غلن المستوى اللاولى 6 يشان تحديل:أسبات الفساد وانسر_اتبحبات الموائجهة 
التي اعتمدت ورككرانها الأشافة وهي : 
أ وضع أعراف مقبولة دوليًا فيما يتعلق بتحديد الفساد . 
ب تشجيع قيام الحكومات بعمليات التقييم الذاتي فيما يتصل بحالاات 
الفساد داخل حدودها. 
ج_الاعتراف بأن الفساد يمثل عقبة أمام التنمية وأن له مضاعفات محلية 
ودولية خطيرة . 
د ضرورة الإدارة الشعبية والالتزام السياسي . 
ه_مراعاة الشفافية وإنفاذ القوانين . 
و تعزيز التعاون الدولي . 
ز-اعتماد المعاملات الإلكترونية في الإدارة الحكومية . 
١‏ .6 آثار الفساد 


أولى الباحثون وصنّاع القرارات السياسية مسألة الفساد اهتمامًا خاص 
في السنوات القليلة الماضية لأسباب عديدة أهمها ما يلي : 

١‏ فضائح الفساد كانت وراء الإطاحة بعدد من المحكومات 
والشخصيات السياسية في بعض الدول الصناعية الكبرى والدول 
الع 
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؟ -الانتقال الطارئ من نظم الاقتصاد الموجه في الدول الشمولية أوجد 
فرصا كبيرة للتحول من الفساد الحكومي المنظم إلى فساد مفتوح 
أكثر خطورة. 
“بعد انتهاء الحرب الباردة» قللت الدول المانحة من اهتمامها 
بالاعتبارات السياسية واتجهت إلى مراقبة أوجه صرف المنح 
والمساعدات التي تقدمها للدول النامية . 
؛ - وضح أن تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول عائد إلى خلل 
في أداء الحكومات . 
في ضوء هذه المستجدات التي لفتت الانتباه إلى ظاهرة الفسادء يقف 
الاقتصاديون حائرين» لأنهم لا يملكون مبررات معقولة لتفشي ظاهرة 
الفساد غير أن هتالك دراسات أحزيت فى السعيتيات وأواخر السغينيات 
تشير إلى أن الفساد ينتشر في الدول التي تتوفر فيها العوامل التالية : 
١‏ -عندما تكون الأجور وأسعار المخدمات محكومة من قبّل الدولة 
وللموظفين العموسين فيه سلظة تحديه تلك الأجور والأسعار. 
١‏ وجود خلل وفوضى في النظام الضريبي . 
فرض رسوم جمركية بصورة عشوائية» وترك سلطة تقديرها 
وجمعها في أيدي صغار الموظفين . 
5 - المفاضلة في حماية الصناعات المحلية وفرص الاستيراد. 
5 عدم ثبات أسعار العملات المحلية . 
5 فرض قيود على التجارة مع منح سلطات تقديرية للموظفين . 
- التلاعب في الثروات الطبيعية . 


5/1 


انخفاض أجور الموظفين العموميين . 
-انتشار الخرية المنظمة . 
وتجدر الإشارة هنا إلى نتائج دراسة قياس الفساد في العالم لسنة 

٠ ٠‏ ام (اكتعاعسوئة8 مدتامنمروك 61061 للوقوف على أهم مجالات 
الفساد ودرجتها . في هذه الدراسة تم تحديد أهم )١5(‏ مجالاً من المجالات 
التي يسود فيها الفساد» ومن ثم جرى استطلاع الرأي حول كل منها في 
(71) دولة من دول العالم التي اختيرت على أساس التمثيل الجغرافي» 
وذلك بطرح أسئلة عن مدى تأثر كل دولة بالفساد في كل من تلك المجالات . 
وتقرر أن تكون الإجابة بمنح درجات من )١(‏ إلى (0) للتعبير عن حجم 
الفساد في المجال المعني» على أن تُمنح الدرجة )١(‏ في حالة عدم وجود 
فساد وتُمنح الدرجات (” 5 ) تعبير عن ارتفاع حجم وآثر الفساد 
والدرجة (5) كأقصى درجات الفساد. وبعد حصر الدرجات التي حصلت 
عليها الدول في المجالات المحددة وضح أن الفساد في الأحزاب السياسية 
جاء في المقدمة بحصوله على درجات بلغت (5 ,4) في بعض الدولء مما 
يعكس تأثيره البالغ على حياة الناس ورفاهية المجتمعات في جميع دول 
العينة» بينما حصلت المنظمات الدينية على أقل الدرجات . وفيما يلي 
الجدول رقم )١(‏ يلخص الدرجات التي حصلت عليها المجالات ال(9١)‏ 
وفقًا للقارات : 
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الجدول رقم )١(‏ 


المنا 
طق ]| فريقيا يكا |[اسيا أوروبا كندا ال 
مم مد انه إن | نت إبت ات اسل 


السلطة ا 


الضرائب 

أعمال القطاع الخاص 
الجمارك 

الخدمات الصحية 
الإعلام 















































الفصل الثالث 


العلؤقة نين القبنادوالشرفة المنطمة 


الا 


8 


“ . العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 


إن دراسة العلاقة بين ظاهرتين اجتماعيتين بحجم ظاهرة الفساد 
والجريمة المنظمة » لا تقتصر بالضرورة على مناقشة علاقة السبب والنتيجة 
أو الفعل وردة الفعل أو الأثر ومسبب الآثر أو أي نوع من العلاقات التبادلية 
حصراء بل تعني كل ذلك مجتمعة» علاوة عن النظر بعين الاعتبار إلى 
الخصائص التي تجمع أو ثفرق بين الظاهرتين. كما أنه من الضروري أن 
نأخذ في الاعتبار فوق ذلك كله إلى نظرة المجتمع لكل من الظاهرتين قبولاً 
ورفضاء تحريًّا وتحليلاً أو تجريًا واستهجانًا لكل منهما. قد تكون العلاقة 
(بكسر العين) بين الظاهرتين علاقة القوس والسوط ونحوهماء وقد تكون 
العلاقة (بفتح العين) مثل علاقة الخصومة”". ونحن بصدد دراسة العلاقة 
بين ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة» ينبغي في البدء وضع إطار دقيق 
للمقصود بعبارتي الفساد والجرية المنظمة» مع مراعاة التمييز بين أنواع 
الفساد وأتماط الجريمة المنظمة . ومن ثم نحاول الخنوض في عناصر ومكونات 
كل من الفساد والجريمة المنظمة لبيان نقاط التلاقي والافتراق من حيث ؛ 
المصطلح اللغوي, التعريف القانوني, المنظور الاجتماعي والوسائل 


والأهداف. 


(0)زين الدين عبد القادر الرازي» مختار الصحاحء بيروت» مؤسسة الرسالة» طبعة 
16 . 


”ا 





١ . “‏ ماهو الفساد وماهى الجريمة المنظمة؟ 


الفساد لغة كما سبق أن أشرنا-ضد الصلاح » وتطلق على حالة الجدب 
والقحط وأخذ المال ظلمًا بغير حق» والفساد في الاصطلاح الشرعي هو 
خروج الشيء عن الاعتدال» ومن ذلك جميع المحرمات والمعاصي” . 
في المفهوم الأكاديمي يُعرف الفساد بأنه سوء استعمال السلطة العامة 
للحصول على مكاسب شخصية ويضير المصلحة العامة» سواءً كانت تلك 
المكاسب لصالح من أساء استعمال السلطة العامة أو لغيره من الأفراد 
والجماعات. 
وإذا رجعنا إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية نجد 
م 
أولا: ترجمت اتفاقية الأثم المتحدة لمكافحة الفساد مفهوم المنظمة الدولية 
للفساد فى الفصل الثالثء المواد 70-١5‏ بدعوة الدول الأعضاء إلى 
غرع أقعال تفده الفا دوع 3 
١‏ -رشوة الموظفين العموميين الوطنيين» وذلك عن طريق : 

أ وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو 
منحه إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشر» سواء لصالح 
الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم 
ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء 
واجباته الرسمية . 


(١؟)‏ اتفاقية الأنم المتحدة ضد الفساد 4/58/422 .120 :111101000 . 
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مباشر» مزية غير مستحقة» سواء لصالح الموظف نفسه أو 
لصالح شخص أو كيان آخر» لكي يقوم ذلك الموظف بفعل 
ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية . 
؟-رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية 
دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياهاء 
بشكل مباشر أو غير مباشر» سواء لصالح الموظف نفسه أو 
لصالح شخص أو كيان آخرء لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما 
أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية» من أجل 
الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو 
الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية . 
عمداء بشكل مباشر أو غير مباشر» بالتماس أو قبول مزية غير 
آخرء لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل 
مالدى أداء واجباته الرسمية . 

5 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف 
عمومي عمد لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخرء 
خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عُهد بها إليه بحكم موقعه. 

5 المتاجرة بالنفوذ عن طريق : 


مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياهاء بشكل مباشر أو 
على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من 
إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير 
مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو 

ب قيام موظف عمومي أو أي شخص آخرء بشكل مباشر أو 
العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف 
الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف 
على مزية غير مستحقة . 

1 إساءة استغلال الوظائف عن طريق تعمد موظف عمومي إساءة 
لدى الاضطلاع بوظائفه. بغرض الحصول على مزية غير 
انتهاكًا للقوانين . 

1 الإثراء غير المشروع من خلال تعمًّد موظف عمومي إثراء غير 
مشروع » أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها 

4 الرشوة في القطاع الخاص عن طريق الأفعال العمدية التالية أثناء 
مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية : 


كلا 


أ وعد أي شخص يُدير كيانًا تابعًا للقطاع الخاص» أو يعمل 
لديه بأي صفة بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه 
إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشر» سواء لصالح الشخص 
نفسه أو لصالح شخص آخرء لكي يقوم ذلك الشخص بفعل 
ما أو يمتنع عن القيام بفعل ماء ما يُشكل إخلالاً بواجباته . 

ب - التماس أي شخص يُدير كيانًا تابعًا للقطاع الخاص» أو 
يعمل لديه بي صفة أو قبوله» بشكل مباشر أو غير مباشر» 
مزية غير مستحقة » سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح 
شخص آخرء لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ماء ما يُشكل 
إخلالاً بواجباته . 

4 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بواسطة شخص يُدير كيانًا 
تابعًا للقطاع الخاص» أو يعمل لديه بأي صفة» أثناء مزاولة نشاط 
اقتصادي أو مالى تجاري» أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية 
عمومن أرأى اقاء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه . 

٠-غسل‏ العائدات المالية للجريمة عن طريق : 

أ إبدال الممتلكات أو إحالتهاء مع العلم بأنها عائدات إجرامية» 
بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع 
أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي 
على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته . 

ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو 
مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو 
الحقوق المتعلقة بهاء مع العلم بأن تلك الممتلكات هي 
عائدات إجرامية . 
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: إعاقة سير العدالة عن طريق‎ ١ 

أ استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية 
غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء 
بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة 
في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال محرمة وفقًا لاتفاقية الأتم 
المتحدة لمكافحة ومنع الفساد . 

ب - استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في 
تمارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه 
الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مُجرمة وفقًا لهذه 
الاتفاقية . وليس فى هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول 
الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى 
من الموظفين العموميين . 

ثانيًا : أما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فقد جاءت على ذات النهج الذي 
أخذت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتركيز على مسئولية 
الموظفين العموميين» مُلزمة الدول الأعضاء بتجريم أفعال حصرتها في : 
١-الرشوة.‏ 
" الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة . 
التعذيب والإكراه بغير حق . 
4- التعدي على الحريات وحرمة المنازل . 
4 الإضرار بالأموال العامة . 
”الإخلال بواجبات الوظيفة . 
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إعاقة سير العدالة. 


/-غسل الأموال: 

ولم تختلف الاتفاقيات الإقليمية الأخرى.ء المعتمدة منها أو تلك التي 
مازالت قيد الدراسة» في نهجها عن النهج الذي سارت عليه الأتم المتحدة 
في دعوة الدول الأعضاء بتجريم انحرافات الموظفين العموميين سواءً كان 
ذلك باستلام الرشوة أم بإساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال العامة 
آم بإعاقة العدالة. ومن تلك الاتفاقيات : 

أ اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الفساد . 

ب اتفاقية الاتحاد الآوروبي لمكافحة الفساد. 

ج اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي . 

أما الشرة اللتظمة فتن عدرت ينعار لاك عديدة ودار ا لخدا لتطويلا خول 
مفهومها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد استقرت الآراء 
بالاتفاق على المفهوم العام للجريمة المنظمة عبر الوطنية» وبيان بعض 
ملامحها وتماذج منها بالقدر الذي مكن المجتمع الدولي من اعتماد اتفاقية 
دولية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلء2نصدع01 2[1مه60همكصة]” 
عصفت . غير أن الجريمة المنظمة التقليدية المعروفة مثل عصابات المافيا والياكوزا 
والترياد وكوستا نوسترا وغيرها من الجماعات الإجرامية» مازالت في حاجة 
إلى معالجات تشريعية على مستوى القوانين الوطنية في الدول التي تعمل 
فيها تلك المنظمات بحرية . ْ ْ 

تقوم الجريمة المنظمة التقليدية على تنظيم مؤسسي ثابت 8008 2نصهع01 . 
وهذا التنظيم له بناء هرمي» مستويات للقيادة» قاعدة للتنفيذ» أدوار ومهام 
ثابتة» فرص للترقي في إطار التنظيم طن 1ءه031) ودستور داخلي 
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صارم يضمن الولاء والنظام داخل التنظيم . إلا أن الأهم من ذلك كله هو 
عنصر الاستمرارية وبقاء المنظمة» دون أن تفلح أجهزة الأمن أو أية منظمة 
أخرى منافسة في القضاء عليها . وفيما يلي نورد أهم التعريفات التي ظهرت 
لبيان مفهوم هذه الظاهرة : 

تعريف اللجنة التى شكلها الرئيس الأمريكى فى شأن الجرية المنظمة 
عنمو و دعا اطة 1ه خاو التى 58 ت تقريرها فى 7١‏ 
مارس 2١9/7‏ وعم ذا افر نت على أ شري لل ال اتما ةا مسشارة 
من الأشخاص الذين يستخدمون الإجرام والعنف والإرادة المتعمدة للإفساد 
والحصول على منافع مادية والاحتفاظ بالسطوة)”' . 


710162 ,177ل طتلستك 101117 360 كمهد15عم 01 :1كناعه011) عمتناصتا ممت ) 
.2017/61 1231213112 220 1011م تلدع 10 أممنتتلمء 0 ووعمع متلل71؟ لة 


ومن هنا بدأ ظهور مؤشرات العلاقة بين الفساد والجرية المنظمة لأول 
مرة وباتت تحظى باهتمام الباحثين والمختصين. وهكذا أصبحت الجريمة 
المنظمة بمفهومها التقليدي خروجًا عن المألوف وضربًا من ضروب 
الممارسات المجتمعية التي توصف بالفساد . 

ومن بين المحاولات التي بُذلت في هذا المجال» التعريف الذي صدر 
عن المؤتمرات التي عقدها نلسون روكفلر حاكم نيويورك والذي يقول إن 
الجريمة المنظمة «ثمار اتفاق إجرامى) ذي خاصية متزايدة ومتكاثرة يستهدف 
احصاض أكب درن الأربام الى سباق المحتمم » وذلك اعتمادًا على 
أساليب مجحفة وظالمة» منها ما يتخذ قالبًا شرعيا من الناحية المظهرية» 


,1955 ,2061501 :1111121 1163ع 1ت 1 ع1110ن) 0ع 1 مدع 01 .ل رعدعموطاث (1) 
19م 





ومنها ما لا يتخذ هذا القالب أو يُحْمْى مظهره المخالف للقانون . ولكن فى 
كل الأحوال هناك اعتماد متزايد على أساليب إحداث الذعر ونشر الفساد 
فضلاً عن التزام الجماعات الإجرامية بأحكام تنظيمية صارمة» في الوقت 
الذي تتربع فيه على قمة تلك الجماعات قلة تحرص على الظهور بمظهر النقاء 
والطهارة والالتزام بالقانون. 

وفي عام ١9/17‏ قامت لجنة من رجال القضاء والأمن لدراسة الظاهرة 

في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت في تقريرها إلى التعريف التالي : 
الع باك ا ير ب ا و الس 
بالغ التعقيد والدقة» يفوق النظم التي تتبعها أكثر المئؤسسات تطورا وتقدما 
كما يخضع أفرادها لأحكام قانونية سنوها 0 
القسوة على مَنْ يخرج على قاموس الجماعة المنظمة . ويلتزم أفراد الجماعات 
الإجرامية المنظمة في أداء أنشطتهم الإجرامية بخطط دقيقة تعود عليهم 
بالأرباح الطائلة» . 

في رأي والتر ركلس 126011655 » الجريمة المنظمة هى مزاولة عمل تجاري 
غير مشروع مع العلم بعدم مشروعية ذلك العمل''. ويُعرّف سلن سورستن 
]عو الجريمة المنظمة بقوله «إنها مرادف لأعمال اقتصادية نظمت 
لأغراض القيام بنشاطات غير قانونية» وفي حالة القيام بتنلك النشاطات 
بالطرق القانونية ينبغي تكملتها بوسائل غير مشروعة»”'". 
نال تتوع:00003) .ل.ل عامط عستن) عط1' .ووعكاعع؟] .ل) تعالوك1ا (1) 

.309. م ,1973 


-11201201087) 12 طاتولط 50ه]طمطه] عط1- .معاأومعمط] متلاءدر2) 
. 1985 ,(293 ),1131ا0ل 


م١‎ 





5 660101116 17/111 577120123520115 2 15 عمطتك لع12موع 01 
معط علط 200 5ع1010اع2 لدعع111 05نا2011م» 01 ع05م كلام عط 101 0ع2 مدع 1ه 
5ع [1نعع111 نا6 50 00 5ع11اخمء7 عأ لطتااوع! عتومعمه0 تزعطا 


أما تعريف جون كونكلن «ذءلهه00 فيقول (إن الجريمة المنظمة هى نشاط 
إجرامي تقوم به منظمة شكلية تكرس جهدها في المقام الأول للكسب 
بوسائل غير مشروعة" . 

03 11121 3 5 311071 [قمتمتاته 2 15 عمست لع تمدع 01 
لع داع نامنتطا 0115م 01 الناواعم عطا 0غ 13تتممطتام 0م0670 لله لعمماء نعل 
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يرى البعض أن الجريمة المنظمة لا تتوفر فيها بعض العناصر والعوامل 
الاجتماعية مثل الفقر والجهل والمرض النفسي التي أشارت إليها نظريات 
علم الإجرام كعوامل مؤدية للجرية . فاجتاى في اليه اللنقلمة وخدل 
عن الحاني في الجرائم العادية في وضعه الاجتماعي والاقتصادي ومظهره 
الخارجي وسلوكه وقدراته العلمية والعملية. قد يستعين مدبرو الجريمة 
انقح سلما وك ان قوري انم ماف أو عمجرمين عاديين . إلا أن 
الخرم الغانتى الذتى يعر غبديةة لقال الشرعة المنطية ويحقى يداحا سرعان 
ماينتقل من ظروفه الاجتماعية العادية إلى طبقة مرتكبي الجرائم المنظمة"" . 
تأخذ الجريمة المنظمة في الغالب شكلاً خارجيًا للأعمال المشروعة أو 
ثُرتكب فى ظل أعمال تجارية مشروعة» الشيء الذي ضاعف من خطورة 
ا جريمة المنظمة على النظام الاقتصادي اشاس العالميين خاصة بعد أن 
. 93. 2 ,1981 ,طنهالتماعة]8 :.لا .]1 نإع 72010 اتن .مطمل .8 متلكلمه1()0) 
(؟) محمد الأمين البشرى «التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة» أبحاث حلقة علمية 
حول الجريمة المنظمة» الرياض» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ١999‏ م. 
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أصبح لعصابات الجريمة المنظمة شركات ومؤسسات اقتصادية متعددة 
الجنسيات مكنتها من التغلغل فى المؤسسات المالية والشركات التجارية 
العلل ديقي كوي كافادة سارك يكزي وشم إلى قلف الققاة 
في أنشطة الجريمة المنظمة في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية بقولهم”" 
«تشكل المعاملات التجارية المشبوهة //6٠١‏ من الآنشطة الاقتصادية فى 
الصينء الولايات المتحدة الأمريكية اليابان وتايلاند) . ْ 

فإذا كان ما تقدم هو المفهوم الأكاديمي والاجتهادات النظرية لتعريف 
الجريمة المنظمة. فما هو تعريف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 
ملكافحة الجرية المنظمة؟ ينظر بعض الباحثين والمهتمين بمكافحة الجرية 
المنظمة إلى اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
والبروتوكولات الملحقة بها وكأنها المرجعية القانونية لمواجهة الجرية المنظمة . 
غير أننا نلاحظ أن هذه الاتفاقية جاءت قاصرة على الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية ولا تُعنى بالجريمة المنظمة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها على المستوى 
الوطني وبواسطة عصابات إجرامية منظمة من أفراد ينتمون أو يقيمون في 
تلك الدولة . ْ 

عرقت اتفاقية الآمم ا متحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الجماعة 
الإجرامية» بأنها جماعة محددة البنية» أي غير مشكلة عشوائيّاء ومؤلفة 
من ثلاثة أشخاص أو أكثر وتعمل لفترة من الزمن بهدف ارتكاب واحدة أو 
أكثر من الجرائم الخطيرة» التي وصفتها الاتفاقية بالجرائم المعاقب عليها 
بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد. ومن 
ثم دعت الاتفاقية الدول الأعضاء إلى الآتي : 


-61163ناظ عتنااتاط :لا .ل كلها ع1 ,12ةطنان[ ععل[خ ذا ,مهامة ]ا .8 1(103010) 
.2.131 ,1992 ,05ه1) 
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-١‏ تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة ترتكب أياً من الفعلين 

التاليين : 

أ الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة 
لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة 
مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي» حيثما يشترط القانون 
الداخلي ذلك» على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على 
تنفيذ الاتفاق» أو ترتكبه جماعة إجرامية منظمة . 

ب - القيام بدور فعّال في الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية 
المنظمة» أو أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية» 
مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين 
أعلاه . 

ج تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة ترتكبها جماعة إجرامية منظمة» 
أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليها 
أو تيسيرها أو إسداء المشورة بشأنها. وقد حددت الادة الثانية 
من الاتفاقية الجريمة الخطيرة بأنها الجريمة التى يُعاقب عليها 
با حرمان من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد. 

" تجربم غسل عائدات الأنشطة الإجرامية عن طريق : 

أ تحويل الممتلكات أو نقلها. مع العلم بأنها عائدات إجرامية» 
مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي 
تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته . 
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ب إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو 
مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق 
المتعلقة بهاء مع العلم بأنها عائدات إجرامية . 

د تنجريم الفساد المتمثل في : 

أ-وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه 
إياهاء بشكل مباشر أو غير مباشر» سواء لصالح الموظف نفسه 
أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى» لكي يقوم ذلك الموظف 
بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه 
الوستمية. 

ب-التماس موظف عمومي أو قبوله» بشكل مباشر أو غير مباشر» 
مزية غير مستحقة» سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح 
شخص آخر أو هيئة أخرى» لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما 
أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق مارسته مهامه الرسمية . 

4- تجريم إعاقة سير العدالة عن طريق : 

أ استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير 
مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة 
قن أ للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في 
إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة باتفاقية الم المتحدة 
لمكافحة الجرية المنظمة . 

ب-استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة 
أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه 
الرمدية فى إنعراء الى تعلق بأرتكاب بعر اكه مظتمولة واتقاقة 
الأتم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة . 


هم 


ونخلص من هذا العرض إلى حيثيات قد تساعد على استنتاج العلاقة 
بين بعض أغاط الفساد وأغاط الجريمة المنظمة وذلك على النحو الموضح في 


الجدول رقم (5). 


الجدول رقم (5) حيثيات المقارنة بين ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة 


من حيث التنظيم 


من حيث أساليب ارتكابها 


من حيث نظرة المجتمع المحلي 


تعريف الاتفاقيات الدولية 


ذات طبيعة وظيفية واقتصادية 


تنظيمية أو فردية 

تتميز بالسرية» دون اللجوء 
تختلف الآراء حول بعض 
أغاطها. 

هناك إجماع حول تجريم فساد 
الموظفين العموميين المفضي إلى 
الارتشاء واختلاس المال العام 
والإضرار بالعدالة» واختللاف 


لم تُعرف الفساد» اكتفت 
بالدعوة إلى تجريم أفعال 
الرشوة» اختلاس المال العام 
والإضرار بالمصلحة العامة 
وإعاقة العدالة . 


كم/ 


ذات طبيعة اقتصادية وتنجارية في 
المجالات كافة. 

تتميز بالسرية مع احتمالاات 
للخو الشس 

إجماع المجتمع المحلي على 
رفضها. 

هناك إجماع حول رفض 
وأختيتحان الدرجة اللظمة غير 
الوطنية بمختلف صورها. 


النطاق عبر الوطنى . 

لايوجد خلاف حول مفهوم 
الجماعة الإجرامية المنظمة 
واستهجان أنشطتها وأهدافها . 


الإجرامية امنظمة ودعت إلى تجريم 
أنشطتها والمشاركة فيها وجرائم 
غسل الأموال وجرائم الفساد. 





























|٠١‏ تعريف القوانين الوطنية 


]١١‏ من حيث نوعية الحناة 


| الاتفاقيات الدولية السارية 


١ :‏ العلاقة القانونية 


لم تقدم تعريقًا لجريهة اسمها 
الفسادء إلا أنهاعرفت 
وجرمت أفعال الرشوة : 
اختلاس المال العام. إساءة 
استعمال السلطة وإعاقة 
العدالة وغسل الأموال. 
أفراد أو جماعات تشغل 
وظائف عامة. 


أفراد ومجتمعات . 


اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة 
الفساد صادقت عليها(١5)‏ 
دولة. 


اقرع | لنظلمة ليست مني 
ولكن منها الجرية التنظيمية . 


المنظمة. إلاأنهاشددت 
العقوبة على الجرائم التي 
ترتكبها عصابات إجرامية 
حتى ولو لم تكن تعمل بصفة 
مستمرة . 

جماعات إجرامية منظمة 
أفراد ومجتمعات ودول 
ومنظمات. 

اتفاقية الأتم الملتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة (عبر الوطنية 
فقط) وبروتوكولتهاء صادقت 
عليها (”7؟7١)‏ دولة. 

الفساد ذو الطابع الدولي ‏ يُعد 
من الجرية المنظمة . 





1 مرتكز العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 














لم يكن الهدف من عرضنا لتعريف الفساد والجريمة المنظمة هنا هو 
التركيز على مناقشة المصطلحات وبلورة مفاهيم جديدة» بل ما يهمنا هو أن 
هنالك مؤشرات واضحة في تعريف الجريمة المنظمة وعرض أنغاطهاء تفصح 
عن علاقتها بالفساد إن لم تكن هي في جوهرها فسادًا في الأرض وفوضى 
اجتماعية . 

عبارة الجريمة المنظمة تفيد معنى التنظيم وهذا يدل على أن المقابل للجريمة 
المنظمة هى الجريمة غير المنظمة إلا أن المقصود ‏ كما يتبادر إلى الذهن هو 


/ا/ 


الجريمة الجماعية المستمرة التي تشترك فيها عدة عناصر ولكل عنصر فيها 
جزءًا محددا من المهمة» بحيث يكون كل فرد مكملاً للآخرين . 

ولكلمة التنظيم هنا مدلول واسع » وهي لا تقتصر على العدد فحسب» 
ولكن يمتد التنظيم إلى أساليب إدارة المنظمة الإجرامية» طرق تجنيد أفرادها 
وتدريبهم وإدارة إمكانات المنظمة بمختلف شؤونها المالية والفنية والقانونية . 

ويمكننا النظر إلى كلمة التنظيم من زاوية اصطلاحية تتجاوز حدود 
المعنى اللغوي للتنظيم . فالجريمة المنظمة تأخذ طابع الاحتراف المعتمد على 
التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق والمدعم بالإمكانات المادية التي تمكنه من 
تحقيق أغراضه بمختلف الوسائل المتاحة التى يشرف عليها مجرمون محترفون 
كارن الفتما ره الججر اميه فى قتانين البقاط لاجراي بوكو كافة فايده 
عم بكاو وسور وقادة العصاءة الممظاما يعي عق مسر اللتواةك صيك بنودوة 
بمهام ضرورية تليق بمكانتهم""'. 

ولعل في ذلك ما يدعونا إلى ترجيح الرأي القائل بعدم وجود جريمة 
محددة تطلق عليها جريمة منظمة 301264ع01 ويضع لها القانون عقوبة 
محددة. فالقتل أو النهب أو السرقة جرائم قد يرتكبها فرد أو جماعة عن 
طريق الصدفة أو الفرصة السانحة أو عن إهمال أو بقصد وسبق إصرار» 
بدافع الانتقام أو الحصول على مال» فينظر لها كجريمة عادية . أما العصابات 
أو الجماعات المنظمة التى تمارس الجريمة كمهنة مستمرة لها عائدات مالية 
فإننا نطلق عليها جرية منظمة . فالتنظيم هنا عائد إلى الأشخاص الذين 
يرتكبون الجريمة. إِذّاء قد يكون هنالك مجرم منظم لهمنستت 0ء2نصمع:0 


(١)محمد‏ فاروق النبهان» مكافحة الإجرام المنظم» الرياض : المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب» ١9/89‏ ص 5:8 . 


/ 





دون أن يكون هنالك جرية منظمة . وللتنظيم في اللغة مدلولان الأول 
«التنظيم» اسم مشتق من المصدر تُظلّم » ويعني الهيكل الذي يضم مجموعة 
من الأفراد بينهم علاقات معينة ويسعون لتحقيق هدف مشترك . 

أما المدلول الثاني» فينظر إلى التنظيم على أنه عملية أو وظيفة أو عمل 
يقوم به المدير من أجل تجميع أوجه النشاط اللازمة لتحقيق الأهداف . 
فالتنظيم ليس هدقًا في حد ذاته» وإنما هو وسيلة للوصول إلى الهدف بطريقة 
أفضل وبأسلوب أكف"". 

ويعضد هذا الرأي ما ذهب إليه نفر من الباحثين في هذا المجال» ظلوا 
قهاء لوة مد وان السططكياكعما ذا كاتف اللاوية الطنة موجؤةة أصلة: 
ومن أولئك النفر «شارلس تتلى)(" الذي يتساءل عصسفت 4عتتصوع0 وعمط 
كنظ هبن مستندً في ذلك على دراسات مَنْ سبقوه من الباحئين” الذين 
أكدوا ضعف الآدلة المتوفرة حول وجود ما يُعرف بالجرية المنظمة واتجهوا 
إلى وصف هذه الظاهرة بأنها نشأت كجرية عادية حصل فيها الجناة على 
دعم ومساندة من أسرهم وقبائلهم . ومن ثم تطورت بشكلها المستتحدث 
كنوع من الخروج على القانون وناموس المجتمع» سواءً كان ذلك داخل 
الهيئات الحكومية أو خارجها. فالخروج على القانون ونظام المجتمع ما هو 


(١)سعود‏ بن محمد النمر وآخرون,ء الإدارة العام الأسس والوظائف, الرياض: 
مكتبة الشقري » ٠0‏ صس ١:7‏ 8 

300 عع قانع[ 506121 ,اع]005مع226 1323:2202 له 1116 .1 وعلتقطن)(2) 
:+ 05-آ اعة10ممة 21عاع1م0ع1 320 226105231 1مدع01 مخ :عستن 
.00 ولإنامءدع ]1 

0ه تتعاماع ]1 (1952) تعلع1 0ه 11125 ,(1973) ملكا تحط 01000) 3150 عء3(5) 
-002510) عط/ثا (1971) اسمتطلث امه (1983) "اعأاناع؟] ,(1978) متعامم اط نكا 
.طالاطط 2 5ه عستن) لع 1مدعنه لعنء 
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إلا نشر للفساد وإطلاق للمفسدين . لذا يكون من الضروري هنا التنويه 
إلى الأغاط والصور المختلفة لظاهرتى الفساد والجريمة المنظمة لضمان دقة 
الطرح ومناقشة العلاقة بينهما . للفماد عالت وصور #الفبناد الذذا ري 
الفساد القضائى » والفساد الاجتماعى» على النحو الذي سبق بيانه . كما 
أن هنالك 50-06 وتنانا حيام عفنا وافادا مدا داخل دولة 
معيئة أو فساداً عابراً للحدود الدولية . وللجرهة المنظمة أيضا أغاط وصور. 
فهي قد تكون ذات طابع محلي ولا تتجاوز حدود دولة معينة» كما قد تكون 
جريمة منظمة عبر الوطنية . 

في هذا السياق» يصعب طرح العلاقة بين ظاهرة وأخرى على 
إطلاقها. ورغم خطورة الجريمة المنظمة بصفة عامة وارتباطها بالعديد من 
المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية» نجحد أن المجتمع الدولي حصر اهتمامه 
في الجريمة المنظمة عبر الوطنية» حسبما جاء في اتفاقية الأم المتتحدة عبر 
الوطنية لسنة ١١٠٠م‏ والبروتوكولات المكملة لها. ولدى معالجتها لمشكلة 
الفساد لجأت الأتم المتحدة نحو التركيز على أنغماط محدودة من الفسادء وهي 
تلك التي ترتبط بانحرافات الموظفين العموميين» وذلك بدعوتها إلى تجريم 
أفعال الرشوة وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة» كما جاء في اتفاقية 
الأم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 60١٠٠7م.‏ 

تعتبر عبارات جرائم الفسادء الجريمة المنظمة أو الجريمة التنظيمية 
مصطلحات فنية تطلق على أغاط مختلفة من الممارسات الاجتماعية 
والجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الوطنية تعريف أو تجريم لفعل 
محدد يُطلق عليه الفساد أو الجريمة المنظمة. وبهذا المفهوم جاءت اتفاقيات 
الأتم المتحدة المعتمدة لمواجهة هاتين الظاهرتين» داعية الدول الأعضاء إلى 
تجريم أفعال محددة تندرج تحت مصطلح الفساد ومصطلح الجريمة المنظمة . 


أت 


ويّلاحظ أن اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» قد 
توسعت كثير في قائمة الجرائم التي تندرج تحتهاء بدعوتها إلى اعتبار كافة 
الجرائم الخطيرة (أي تلك التي يعاقب عليها بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل 
عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد) جرائم منظمة عبر وطنية» متى أخذت 
طابعاً عبر وطني على النحو الوارد في المادة (1) من الاتفاقية . ولم تفت 
هذه الملاحظة على الخبراء والمختصين عند المناقشات النهائية لاتفاقية الأم 
المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية» إذ قام المؤتمر العا مي حول الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية الذي عقد في نابولي عام ١1145‏ بحصر 
قائمة من أنماط الجرائم التي تعتبر جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية متى 
0 
التالية70" : 

١‏ -جرائم غسل الأموال. 

ابتيريي الخدزات: 

“33 الفساد والرشوة. 

5 الإفلاس كأداة للنصب . 

النصب في مجال التأمينات . 

5 جرائم الحاسب الآلي . 

سرقة الملكية الفكرية . 

6 تهريب الأسلحة. 


)١(‏ محمد الآمين البشرى» التحقيق في الجرائم المستحدثة . الرياض : جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» 5 .7٠١‏ ص 0. 
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4-الإرهاب. 

خطف الطائرات . 

١‏ القرصنة البحرية. 

فزن اراك التسن. 

د اتيزنيث الأذتحامن.: 

4 الاحان فى البمن. 

6 سرقة الأعمال الفنية والترائية . 

. _جراتم البيئة‎ ١7 

ولاشك أن ما يُضهْى على ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة الأهمية 

والخطورة اتجاهها نحو الأساليب الحديثة وخروجها عن الهياكل التقليدية 
القديمة لتصبح أكثر سرية وأكثر تعقيد . 

١‏ استخدام التقنيات الحديثة من نظم المعلومات والاتصالات في تنفيذ 
عمليات إساءة استخدام السلطة وتلقي الرشاوى والعمولات 
وارتكاب الجريمة المنظمة وإخفاء معالمها وحماية منفذيها. 

١‏ وضوح دور التنظيم في تنفيذ الجريمة لتظهر الجريمة التنظيمية 
عستت 1هدهنغهنصوع0 القائمة على المؤسّسيّة» وليست الجريمة 
المنظمةءعن0 0ء2نموع:0''. القائمة على القدرات الشخصية 
لأعضاء العصابات الإجرامية المعروفة . 


,15 00121612201317 12 ع1110ن) 01530172610231 ,1117:32355783 لطع1ه كا[ 1) 
. 2003 ,120032-52 ,10130" 
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"- الدور الإيجابي للوظيفة واختصاصاتها وسلطاتها في دعم الجريمة 
المنظمة بمقابل في ظل غياب نظم المحاسبة والمساءلة المؤسسية سوى 
محاسبة الموظف الذي يشغل تلك الوظيفة مؤقنًا . 
؛ - تتضافر عناصر الفساد السياسي والاجتماعي والأخلاقي الناجم 
عن التداخل بين الجريمة المنظمة والجريمة التنظيمية . 
الفساد في سياق الجريمة المنظمة والجريمة التنظيمية 
منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي بدأ البعض النظر إلى الجريمة 
التنظيمية عستت 2260021نصدع:01 كنشاط إجرافي يرتبط ويؤثر على الجريمة 
المنظمة عستت لع تنصدع01 فما هي ا جريمة التنظيمية أو التيلوك التنظيمي 
المنحرفعءصةة"اء12 2200021 1أصوع01 وما علاقتها بالجريمة المنظمة وما الفرق 
بين مفهوم الجريمة المنظمة والجريمة التنظيمية؟ وهل يُعد الفساد نشاطًا إجراميًا 
منظما أم تنظيميًا؟ 
الجريمة التنظيمية هي الجريمة أو الممارسات الضارة التي 7 ترتكبها المنظمات 
العامة أو الخاصة ويُطلق عليها انحراف الشركات والحكومات 0:26م01© 
ععقة 1ت 81]معدصدء 0017 مه . قد يكون من الصعب النظر إلى الأعمال 
التجارية والأجهزة الحكومية كمجرمين دون النظر إلى الأفراد الذين يكوتون 
تلك الأعمال التجارية والأجهزة الحكومية أو المنظمات شبه الحكومية أو 
الأهلية . من المؤكد أن الوضع الوظيفي والسلطات القانونية والإدارية التي 
يملكها الفرد وحركته تحت عباءة المنظمة الحكومية أو الشركة الآهلية يمهدان 
للفرد أسباب التفكير المقبول والقرار المؤثر والسرية الساترة . المنظمات الكبيرة 
تتكون من وظائف كبيرة يشغلها أفراد لهم مهارات عالية وسلطات واسعة 
كالمدراء ونواب المدراء وأعضاء مجالس الإدارات وكبار الموظفين الذين 
تسمح لهم مناصبهم وسلطاتهم الإدارية والقانونية الإتيان بأفعال ضارة 


0 


بالمصلحة العامة أو مخالفة للقانون. ولكن إذا رجعنا إلى الحقيقة الأكثر أهمية 
نجد أن الآفراد الذين يعملون في المنظمات لا يبقون في مواقعهم ومناصبهم 
طوال عمر المنظمة”". الأفراد قابلون للتغيير والاستبدال والنقل والتقاعد 
1ع ةمه بينما تبقى المنظمة وتبقى المناصب بقوانينها وسلطاتها 
وأهدافها. 

ولهذا للمنظمة دور فاعل فى الممارسات والأنشطة الفاسدة التى يأتى 
نا لطت العانه ودح مقنااساء مقهوء مساءلة النظية باكر قانة وال ابجع 
الدورية وإرساء مبادئ الشفافية للحد من ما يعرف بالجريمة التنظيمية . 
للمنظمات ‏ حكومية كانت أم أهلية ‏ دور في جميع الأنشطة الاقتصادية 
وحركة السوقء» ومن خلالها تصدر التراخيص وتوثق المستندات 
والشهادات» كما يتم عبرها تحصيل الضرائب وتحويل الأموال وتوثيق العقود 
وضمان الملكية . كل ذلك يمثل نطاق عمل عصابات الجريمة المنظمة التي 
تمارس أنشطة اقتصادية» بعضها مشروعة ومعظمها غير مشروعة . تعتمد 
عصابات الجريمة المنظمة كثير على المنظمات الحكومية والمؤسسات الخاصة 
فى معاملاتها التجارية» ولو شاءت تلك المنظمات أن تعيق نشاط عصابات 
الجريمة المنظمة لفعلت وأسهمت في الوقاية من الجريمة المنظمة. إن استمرار 
الجريمة المنظمة وحصولها على تسهيلات من الأجهزة والمنظمات الحكومية 
والأهلية رغم التغيرات التي تطرأ على الأفراد شاغلي المناصب في تلك 
المنظمات. ما هو إلا مؤشر إلى المسئولية التنظيمية أو الانحراف التنظيمي 
ععصة 61 22600221 نصوع01» الظاهرة المستحدثة التى أصتصية تشغل ف 
التمين كافحة الفساد فى :عصرنا هذاا: ْ 


17 ./1221113طةتان) ع012م001) 20125ة]15ع20ن] .له ,اعقطء 1ط ,متطكمعكلمة 1 1(8) 
120 . 1993.2 ,لسمقاحة0 11ملا 
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“ .” محاور العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 


بقراءتنا للتعريفات التي تمت مناقشتها ونتائج الدراسات السابقة التي 
أجرتها منظمة الشفافية الدولية يمكننا استقاء أربعة محاورء يتم التركيز من 
خلالها على مناقشة العلاقة بين الفساد والجرية المنظمة بشكل أكثر تحديدا 
وبالقدر الذي يُعين المختصين بالتدابير الوقائية والمعالجة» والمحاور هي : 
الجرائم المنظمة عبر الوطنية . 
الجرائم المنظمة التقليدية . 
المواجهة . 
المحور الأول : الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي استقرت الآراء حولهاء وفقًا 
لاتفاقية الم الملتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
وإيضاحاتها. وتتكون تلك الجرائم من قائمة الجرائم الخطيرة التي 
أعدت في مؤتمر نابولي عام »١1145‏ والجرائم التي نصت عليها 
الاتفاقية صراحة في المواد (؟) و(0) و (1) و(8) و(57). ولهذه 
الجرائم في الغالب ‏ علاقات ببعضها البعض من جهة . وبالفساد 
والجريمة المنظمة من جهة أخرى . وقد تكون تلك العلاقة _حالة 
توفرها-عند النشأة أو في نتائج العمليات المكونة للنشاط الإجرامي . 
فكيف تنشأ تلك العلاقة وما طبيعتها ونتائجها في كل من تلك 
الجرائم؟ نحاول بيان ذلك كله بإيجاز قائمة جرائم هذا المحور في 
الجدول رقم [فرة التالي : 


الجدول رقم (*) يوضح العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية 


؟] تهريب المخدرات 


5 |؛-الإفلاس كأداة 


- نص اتفاقية الأم الملتتحدة 
لمكافحة الجرية المنظمة . 
اتفاقية الآم المتتحدة 
لمكافحة الفساد. 


القاعدة التي تقوم عليها 
الجريمة المنظمة والفساد 
ابتداء 5 


القوانين الوطنية . 


- نص اتفاقية الأم المتحدة 
لمكافحة الجرية المنظمة . 
اتفاقية الأم المتتحدة 
لمكافحة الفساد. 

- القوانين الوطنية . 

- اتفاقية الأم المتتحدة 
لمكافحة الجرية المنظمة . 
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علاقة جوهرية 
باعتبار غسيل 
الأموال جريمة فى 
الافاقية الخاصة 
بكل من الجريمة 
المنظمة والفساد. 

مصدرللأموال 
السهلة التي تشكل 
قوةالترعة النظمة 
وطريقها للفساد. 


علاقة جوهرية 
باعتبار الفساد جريمة 
بموجب اتفاقية الأتم 
المنتحدةلمكافحة 
الجريمة المنظمة . 


علاقة غير مباشرة» 


ومخرجاللجريمة 
المنظمة والنفساد 
ووسيلة دعم و تحفيز 


- عمقت الجريمة المنظمة 
ووضعت إمكانات 
مالية كبيرة تحت أيدي 
عصابات الجرية . 


أذا ةقد ميحر 


أصبح الفساد وسيلة 
لتحقيق أهداف 
الجريمةالمنظمة 
اقتصاديًا واجتماعيًا . 


إذ أن إنشاء وتسجيل| : 














علاقة غير مباشرة» 
عام د هال 
العانهات العنفي 
والاجتماعية حيث 
يلعبالموظف 
العمومى دورافي 
تمحريرعمليات 
الاحتيال والتزوير 
المنظم . 


علاقة تبادلية باعتبار] أ 


- اتفاقية الأم المتتحدة 
في مجال التأمينات | لمكافحة الجرية المنظمة . 
- القوانين الوطنية . 


- ضياع الأموال العامة 
المرصودة للصحة 
والتعليم . 

- فقدان المج 
للخدمات الجيدة في 


- اتفاقية الأم المتحدة 
(للجرائكمالمكافحة الجرية المنظمة. 


- القوانين الوطنية . أكثر سرية وتعقيدا . 


- اتفاقية الأم المتتحدة| بد 
لمكافحة الجرية المنظمة . |أ 
ع الف انين الوط 


بود]| اختراق المنظمات 
الإرهابية للأجهزة 
والتدابير الأمنية . 


تكرار ظاهرة حوادث 
اختطاف الطائرات 
وارتفاع تكاليف 
الأمن والسلامة . 


اتفاقية الأم المتتحدة 
لمكافحة الجرية المنظمة . 
5 اتفاقيات» طوكيوء. 


مونتريال. 


الفساد فى اختراق 
التدابير الأمنية فى 


استخدام أساليب 














اتفاقية الأم الملتتحدة 
لمكافحةالجريمة 
المنظمة . 


/ا4 


الفساد للحصول على 
معلومات الحركة في 
أعالي البحار. 


مخاطر أعالي البحار 
وارتفاع تكاليف 





١١أتهريب‏ الأشخاص 


١ :‏ إعاقة العدالة 


اتفاقية الأمم امتحدة 
لمكافحةالجريمة 
المنظمة. 

- بروتوكول منع 
وقمع الاتجار في 
لمر 

اتفاقية الأم ا متحدة 


اتفاقية الآمم المتحدة 
لمكافحةالجريمة 
المنظمة . 


- القوانين الوطنية . 


- اتفاقية الأمم ا متحدة 
لمكافحةالجريمة 
المنظمة . 


- القوانين الوطنية . 
-اتفاقيةالاتم 


يعتمد الاتجار فى البشر 
والأغضاء البشرية عل 
موظفين عموميين يقدمون 
تسهيلات غير مشروعة . 


انتشار تجارة الحتس 
والفساد الأخلاقى 


يعتمد تهريب الأشخاص 2 


مشروعة من الموظفين 
العموميين. 


يعتمد تهريب الأسلحة 
والاتجار فيها تسهيلات غير 
مشروعة يقدمها رجال 
الجمارك والأمن بمقابل غير 


سكوت المسئولين 
الحكوميين عن عمليات 
الإضراد بالنيلة قر نهنم 
مع الحناة. 


انتهاك حقوق المتهمين 


انتشار الأسلحة وسط 
الجماعات المتنازعة 
وفي المناطق الحرجة 
وفي أيدي الإرهابيين 
وعصابات الجريمة 
المنظمة. 


انتشار المصانع الخطرة 
على صحة الإنسان» 
ودفن النفايات السامة 
في بعض الدول . 














المنتحدة لمكافحة 
الجرهةالمنظمة 
وبروتوكولاتها. 

- القوانين الوطنية . 


والضحايا. 

إخفاء الأدلة . 

التأثير على المحققين والقضاة. 
- تصفية الشهود بالتنسيق مع 
عصابات الجرية المنظمة 
والموظفين العموميين. 


الجريمة المنظمةمن 
العقاب واهتزاز الثقة 
في نظام العدالة . 
انتشار الفوضى 
والخنوف. 
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المحور الثاني : الجرائم المنظمة التقليدية» ونعني بها الجرائم المنظمة التي 
اشتهرت بها العصابات الإجرامية المعروفة مثل المافياء الياكوذا 
والترياد. ولا يوجد تعريف قانوني متفق عليه لمثل هذه الجرائم» إلا 
أننا نرى أنها ذات الآفعال التى جَرمتها الاتفاقية الدولية لمكافحة 
الجريمة عبر الوطنية في موادها (5), (5)» (86) و(2)572 متى كانت 
ذات طابع وطني » أي خطط لها وتم تنفيذها في دولة واحدة بواسطة 
جماعة إجرامية تعمل داخل تلك الدولة وترتبت آثارها فى نفس 
الدولة دون غيرها . 
وتعتبر الجريمة المنظمة التقليدية ذات الطابع الوطني أكثر ارتباطًا 
بالفساد بمفهومه الواسع » لآن عصابات الجريمة المنظمة التقليدية ذات 
الطابع الوطني عرفت منذ نشأتها الآولى بالعمل في انشطة 
وتمارسات اجتماعية سالبة» تُشكل جرائم أو مخالفات بسيطة في 
بعض المجتمعات» ولا تُشكل مخالفة للقانون في مجتمعات 
أخرى . لقد سيطرت الجرية المنظمة التقليدية على أعمال اللهو 
وكوا لاف ]لد رقاو لكان اناده والُْراهنات والاتجار في الجنس» 
وترويج المخدرات ولاشك أن مثل هذه الأنشطة تنشر فسادا عام 
في المجتمعات وإضرارا بالقيم والأخلاق والصحة العامة . كما أنها 
من جهة أخرى تستقطب الموظفين العموميين الذين تتصل مهامهم 
الوظيفية بمثل هذه الأنشطة مثل رجال الأمن والصحة والبلديات. 
ويمكننا بيان علاقة قة الفساد بمثل هذه الجراكم جدول رقم (5) على 
التفمى لقال 
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الجدول رقم ( ؟ ) 
يوضح العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة ذات الطابع الوطني 


ع فم 2 0 : الموظ 7 : 5 
أموالها وإدماجها في 


؛ | إعاقة العدالة 


- القوانين الوطنية 


- القوانين الوطنية 


- القوانين الوطنية 


- القوانين الوطنية 


مشروعة. 

إدارة الجرية المنظمة 
في إغواء موظفي 
الدولة ورجال 
الأمن وإفسادهم. 
تعمل الجرية المنظمة 
وهي مستئدة إلى 
بعض ضعاف 
النفوس. 7 


إعاقة العدالة والتأثير 
على أجهزة إنفاذ 
القانون والقيام 
بمعالجة النزاعات 
بالعنف بعيدًا عن 
نظام العدالة وتصفية 
الشهود. 

إفسادالموظفين 


تمكنت الجريمة المنظمة 
ذات الطابع الوطني 
من النمو وإخفاء 
عائداتها . 


تعمل الجريمة المنظمة 
بحرية وتسيء إلى 
هيئة السلطة . 


انتشار الممارسات 
الاجتماعية السالبة 
وإيجاد بؤر لارتكاب 
جرائم خطيرة وهدم 
القيم . 
ظهورمايّعرف 
بالفّتوة والبلطجية 
والجمن نوق عادر 
وانتشار جرائم القتل 
المأخون 


العموميين لإنشاء | : 


الشركات الوهمية . 

















المحور الثالث : منظور المجتمع الدولي للفساد والجرية المنظمة» لم ينظر 
المجتمع الدولي في سياق جهوده لمواجهة ظاهرتي الفساد والجريمة 
المنظمة إلى هاتين الظاهرتين نظرة شاملة . نظر المجتمع الدولي إلى 
الفساد من زاوية واحدة» آلا وهي زاوية المال العام والموظف العام 
وذلك رغم ارتباط المال العام والموظف العام بالأخلاق والقيم 
والسياسات العامة للدول ونُظُّم التعليم والإدارة التي تُعد الموظف 
العام وتضع ضوابط التعامل مع المال العام . كما نظر المجتمع الدولي 
إلى الجريمة المنظمة كظاهرة عابرة للحدود الدولية» تاركًا الجريمة 
المنظمة الوطنية والتي نشأت أصلاً في المجتمعات المحلية» ومن ثم 
ورغم ذلك كله تجزم القول بأن المجتمع الدولي هو الذي أوجد 
العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية . وكانت نشأة تلك 
العلاقة وتطورها ابتداءً من النقلة التي أحدثتها الأم المتحدة في 
سياساتها تجاه منع الجريمة ومعاملة المذنبين في أوائل التسعينات . فبعد 
أن كان مكتب الأم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين معنيًا بمعالحة 
مشكلة الجريمة بمفهومها الواسع » عدَّلّت الأم المتحدة نهج هذا المكتب 
وحصرت دوره في مواجهة الجرية المنظمة والمخدرات""'. ومن ثم 
ركزت الأ المتحدة جهدها في جرائم محددة هي : 


أ الإرهاب الدولى . 
نه الخرعة المنظمة عبر الوطنية. 
ىد الفساد. 
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وذلك حسبما أوصى به الفريق الحكومي العامل لتطوير برامج فعّالة 

لمنع الجريمة عام ١144١م.‏ وتبع ذلك أن قامت الأم المتحدة بإعداد 

واعتماد اتفاقية مكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة 

الفساد وربطت بين الظاهرتين بموجب هاتين الاتفاقيتين ليصبح 

المجتمع الدولي مصدر العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة . 
المحور الرابع : محور المواجهة» ونعني بالمواجهة كافة التدابير التشريعية 

والفنية والاجتماعية اللازمة لمواجهة جرائم الفساد والجريمة المنظمة 

الوطنية منها وعبر الوطنية . فما هي العلاقة التي تربط جهود مواجهة 

الظاهرتين؟ لكشك آذ بتكنا عن العلاقة بون النساة والجرينة يضدم 

مسألة مواجهة الظاهرتين فى مقدمة أهدافهاء لذاء علينا النظر فى 

هذا المحور إلى الآتى : ْ ْ 

3ك الافيات العام الرناطدة على عدار نادو كرف الل 

" - أثر انتشار الفساد على الجرية المنظمة . 

أثر العسار اطرقة المنظمة على الفساد» 

5 - دور نظام العدالة الجنائية في مواجهة الظاهرتين . 

دور المجتمع في المواجهة . 

إن الأسباب والعوامل المساعدة على انتشار جرائم الفساد والجريمة 

المنظمة لا تخرج كثيرا عن الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية التي طرحتها نظريات علم الإجرام خلال القرن العشرين . ولكن 
قد تكون للجرية المنظمة وما يصاحبها من جرائم الفساد والرشوة» عوامل 
خاصة مساعدة على انتشار بعض أغماطهاء مثل العمل فى شكل عصابات 
بنظية فمل :وق خطظ ورم النعاك مكلت الوسائل ها فى ذلك 
الاستعانة بالموظفين العموميين بالإغراء أو الترهيب. ويرى البعض أن 


الجريمة المنظمة» وهي تتبع هذا النهج» تقتدي ببيئة الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية الى تحيط بها على سبيل التقلبيقنة, فإذا كانت هنالك شراكات 
الاقتصادي والسياسي في تحقيق أهدافهاء فلماذا لا تعمل عصابات الجريمة 
المنظمة بذات النهج؟ وإذا كانت بعضص الجرائم التقليدية تنفذ اليوم بوسائكل 
مستحدثة » تستخدم فيها تقنيات الحاسب الآلي والإنترنت فمن البديهي أن 
تستخدم الجرية المنظمة عبر الوطنية أساليب اقتصاد السوق وشركات متعددة 
الجنسيات وما يصاحبها من أساليب الاحتماء بذوي النفوذ والسلطان. 
ولا غرابة أن تجد هذه المفاهيم حظها من النجاح والقبول في بعض 
المجتمعات التي تحيط بها ظروف اجتماعية واقتصادية تتسم بالآزمات 
الحرجة مثل البطالة» الفقر» تراجع القيم وضعف سياسات المساءلة والردع . 
تأسيسًا على هذا الطرح يمكننا القول بأن لجرائم الفساد والجريمة المنظمة 
عوامل مشتركة تساعد على انتشارها» ناهيك عن عامل تبادل المنافع المادية 
والمعنوية بين مرتكبي جرائم الفساد والجريمة المنظمة. ويعزز هذه العلاقة 
السببية» الظروف الاجتماعية المحلية للمجتمعات . فكلما أصيب المجتمع 
استقطاب ضعاف النفوس ومضاعفة الفساد والتفكك الاجتماعي حتى تقع 
أجهزة العدالة الجنائية تحت سيطرتها ويُصاب المجتمع بحالة من عدم 
لاف 0 5 
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” .4 العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 


لا تعني دراسة العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة بحثا في مشكلة 
يكتنفها الغموض وتحتاج إلى تحليل وعرض للأدلة المقنعة التي تؤكد أو تنفي 
تلك العلاقة» بقدر ما هي بحثيهدف إلى إيجاد الحلول والمعالجات ووضع 
آليات الوقاية من الظاهرتين» والتي تكمن في المقام الأول في تفكيك تلك 
انتشارهما. تبدو العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة جلية من المفاهي 
والمصطلحات التى عرضت فى الفصول السابقة من هذا البحث . 
يُشكل سببًا ونتيجة للأخرى . الجرائم التي صنفت كأغاط من جرائم الفساد 
قنوات تنظيمية للتواصل مع المفسدين وإفساد ضعاف النفوس . 

بيد أن هنالك ضرورة لبيان العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة بالتركيز 
على العناصر العامة المشتركة من منظور فني وآخر قانوني وثالث شرعي» 
وما يترتب على ذلك من اختلاف في تدابير المكافحة وبرامج الوقاية من 
مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى» في عالم تقاربت فيه المسافات وتداخلت 
المصالح وتعددت الصراعات الثقافية . 

فإذا رجعنا إلى الفساد بمفهومه الواسع نجد العديد من الممارسات 
الاجتماعية السالبة مثل إدارة دور اللهو. القمارء حانات الشرب» 
المراقص .ء أماكن الدعارة» دور عرض الأفلام الإباحية وغيرها من عروض 
التبرج والفجورء نجدها تُصنف في الدول الغربية وكأنها مجرد نمارسات 


يل 


اجتماعية تحتاج إلى تنظيم» ولا تُعد جرائم يُطالها القانون الجنائي . بينما 
نجد في المجتمعات المحافظة أن هذه الممارسات تُشكل جرائم يُعاقب عليها 
القانون» لكونها مفاسد تُصيب المجتمعات فى أخلاقها واقتصادها وصحتها 
وبنيانها الثقافي”" . ورغم أن الممارسات الاجتماعية السالبة المشار إليها أعلاه 
لا تُشكل جرائم في معظم الدول الغربية» إلا أنه من المؤكد أنها تقع في 
دائرة الأعمال التجارية التي تسيطر عليها عصابات الجريمة المنظمة» وتقوم 
باستغلالها كأماكن لترويج المخدرات والأسلحة النارية والدعارة . 
من المعروف أن عصابات الجرية المنظمة مثل عصابات المافيا الروسية» 
الياكوزا اليابانية» الكامورا الإيطالية والترياد الصينية وغيرهاء تسيطر ثماما 
على أماكن اللهو وحانات الشرب والمراقص ودور العرض. وتُمارس من 
خلال ذلك ما يلي : 
أولاً: ارتكاب الجرائم المنظمة التقليدية مثل الاتجار بالمخدرات» الاتجار 
بالجنس» غسل الأموال» تجارة الأسلحة» جرائم القتل المأجور 
وجرائم الابتزاز. 
انا : استقطاب الموظفين العموميين ورجال إنفاذ القانون على وجه 
الخصوص وإغوائهم والسيطرة عليهم بشتى الوسائل» ابتداءً من 
منحهم فرص الدخول المجاني وتقديم هدايا من الشراب والطعام» 
وانتهاءً بالإغراءات المالية الكبيرة» ووصولا إلى ضمان تعاونهم عند 
تنفيذ الجريمة . 
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الثا : استقطاب ذوي العقول من الشباب والسيطرة عليهم بمختلف المغريات 
ومن ثم استغلالهم في الجرائم المستحدثة التي تُستعمل في تنفيذها 
التقنيات العالية» خاصة فى مجال المؤسسات المصرفية والدوائر 
الحكومية فراع الناقات الي اوداك لاد الملدي . 
رابعًا: استقطاب رجال الأعمال والسياسة وكبار الشخصيات بمختلف 
الوسائل وإدماجهم في جلسات اللهو مع النساء والشباب الشاذين 
جنسيًا والتقاط صورهم في مواضع مشينة نُستخدم لاحم في الابتزاز 
والاستغلال. 
خامسًا : جذب رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاة إلى المحلات التجارية 
والمطاعم والحانات ودور اللهو الخاصة بعصابات الجرية المنظمة» 
وإرضائهم بالهدايا والرشاوى حتى يكونوا لهم عونا عند الضرورة» 
خاصة فيما يتصل بتطبيق اللوائح المحلية والضوابط القانونية اللازمة 
لترخيص أماكن اللهو. 
وإذا رجعنا إلى الجريمة المنظمة بأماطها المستحدثة» أي تلك التى 
تُستخدم فيها التقنيات العالية للمعلومات والاتصالات» فإننا نلاحظ أنها 
باتت اليوم في حاجة إلى معرفة علمية تتجاوز القدرات الذهنية لأعضاء 
عصابات الجرية المنظمة التقليدية» الذين كانوا يأتون من الطبقات الضعيفة 
في المجتمع» والذين لم ينالوا قدرا من التعليم ولا يملكون شيا يخسرونه 
في مجتمعاتهم . ولاشك أن أشخاصا هذا شأنهم» يصعب عليهم التعامل 
مع النظم الحديثة المستخدمة في المعاملات التجارية والمؤسسات المصرفية 
وبرامج الحكومات الإلكترونية» التي أصبحت سمة هذا العصر في كافة 
المعاملات داخل الدول وعبر الحدود الدولية . لذا أصبح لزامًا على عصابات 


الجريمة المنظمة أن تخترق المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص 
لتكملة المعاملات الخاصة بعمليات الجريمة المنظمة . فالجريمة المنظمة بحكم 
المشروعة مثل عبور المنافذ الدولية والمراكز الجمركية ودوائر الضرائب 
والوثائق الثبوتية وتقنيات النقل والاتصال . وحتى تنساب عمليات الجريمة 
المنظمة المستحدثة عبر هذه القنوات المشروعة بطرق غير مشروعة » عليها 
اغتراق تلك الأعيدة والمؤسسات: وتجنيد أشخاص يقومون بتقدم 
التسهيلات المطلوبة . وتلك هي حجر الزاوية التي باتت تتحطم أمامها معظم 
تدابير مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.ء إذ أن الموظفين فى القطاعات 
ا حكومية بصفة خاصة لا يحصلون على عائدات مادية تكفى متطلبات الحياة 
الضرورية» ما يجعلهم يقعون في أيدي عصابات الجحريمة المنظمة التي تدفع 
لهم بسخاء ليكونوا لها عونا في تلك المواقع الحرجة”" . 


“ .ه العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة نتيجة 


تتضح أبعاد العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة من خلال دراسة 
العناصر والآركان التى يتكون منها النشاط الفاسد ونشاط الجريمة المنظمة» 
كما أن التدابير الوقائية وتفاصيل قضايا الفساد والجريمة المنظمة المعلنة 
تساعدنا مجتمعة على تلمس أبعاد العلاقة بين الظاهرتين . غير أن السرية 
التى تتميز بها عمليات الفساد وتنظيمات الجريمة المنظمة تحول دون اكتشاف 
أعاد العلاقة ون عر تكب تجراقم القسا ويد كان لزي لطم كوا نيقي 
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خاصة في ظل التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات التي تُمكن 
الرؤوس الكبيرة من العمل عن بعد . 

من الواضح أن هنالك تشابهًا وتطابقًا لبتعض خصائص ظاهرتي الفساد 
والجريمة المنظمة ما يعزز الرأي القائل بوجود علاقة عضوية بين الظاهرتين 


وم ل 
١‏ الجريمة المنظمة وجرائم الفساد بمختلف أغاطها تهدف إلى الحصول 


" -الظاهرتان تتخذان المال والنفوذ سلاحًا لتحقيق الأهداف . 
لخدم نالعش والافؤاق والأغواء:و التوهيب: 
؟ ‏ تستخدمان التقنيات العالية للمعلومات والاتصالات . 
من خصائص الجريمتين إتباع السرية العالية في المعاملات . 
7 تجمع بين المتورطين في الظاهرتين صفات ضعف الوازع الديني» 
التربية الوطنية والالتزام بالقيم. 
القيام بأعمال مشروعة بوسائل غير مشروعة والعمل على إظهارها 
وكأنها أعمال مشروعة. 
يُعد هذا التشابه في آليات الجريمة المنظمة وجرائم الفساد مدخلا للعلاقة 
المتنامية بين الظاهرتين . فالعلاقة ليست مجرد تداخل فى التعريف القانونى 
والمفهوم النظري فحسب» بل هنالك تكامل بين الأنشطة الإجرامية المتمثلة 
في الظاهرتين . 
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من أبرز صور التعاون والتداخل بين الفساد والجريمة المنظمة ظاهرة 
الأنشطة الإجرامية التي بدأت في أواخر التسعينات من القرن المنصرم بين 
عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية والمافيا الروسية وفق 
ترتيبات سياسية تلعب فيها الأجهزة الاستخبارية مثل ال18© وال 1268 دور 
خفيّاء إذا قكنت تلك العصابات من السيطرة على تجارة النفط» الغاز» 
الذهب» الفضة. البلاتينيوم وغيرها من الموارد الطبيعية لروسيا”"2. وفي 
المقابل تمكنت العصابات الروسية من السيطرة على بعض أنشطة الجريمة 
المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تسيطر عليها في الماضي 
إثنيات أخرى . ومن تلك الأنشطة جرائم الاتجار في المخدرات, المال 
المسروق» الأسلحة؛ الجنس الأبيض والدعارة عبر الحدود. 

ورغم وجود أدلة تشير إلى تحويل جزء من عائدات تلك الجرائم المنظمة 
التي دار على مرأى من أجهزة الاستخبارات في كل من روسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية وفقًا لتوجيهات تلك الأجهزة» يصعب متابعة حركة تلك 
الأموال والجهات المستفيدة منها . ويُعزى ذلك لدقة التنظيم وتعقيدات آليات 
التعاون بين أجهزة المخابرات وعصابات الجرية المنظمة». والذين يقفون 
خلفها من ذوي النفوذ والسلطان. وهكذا أصبح لأركان الفساد والجريمة 
المنظمة دور في التحكم بالحياة السياسية في روسيا ومواقفها الدولية''". 
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ويُصنف البعض جرية الفساد ببساطة كنوع من أنماط الجريمة المنظمة» 
إذ يصف ,ره1اءط7”59" أنشطة الجريمة المنظمة بأنها تشمل : 


عقيو ناك الهيا زاك 
ب_ الفساد. 
ج الاتجار في المخدرات . 
د الجرائم الاقتصادية . 
ها جرائم البيئة: 
د الم 
ز-ابتزاز العمالة . 
ح النصب بالقروض . 
” ." آثار العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 


من المؤكد أن الفساد يساعد الجريمة المنظمة كما أن الآخيرة تحفز الفساد 
من أبواب عدة أهمها : 
١‏ سكوت المتورطين في الفساد عن أنشطة الجريمة المنظمة . 
١‏ النصيحة والمشورة التي يقدمها الموظفون العموميون لمرتكبي الجريمة 
المنظمة . 
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"٠‏ -التسهيلات التي يقدمها رجال إنفاذ القانون لعصابات الجريمة المنظمة» 
في مرحلة التخطيط لارتكاب الجريمة وأثناء ارتكابها وبعد ارتكابها 
وأثناء تواجدهم في السجون . 
- تقديم المعلومات السرية للمجرمين . 
4 مساعدة مرتكبي الجريمة المنظمة بإخفاء الآدلة والتأثير على العدالة . 
وفي المقابل تقوم عصابات الجريمة المنظمة بتحفيز المتورطين في جرائم 
الفساد عن طريق : 
أ تقديم إغراءات مالية مُجزية للموظفين العموميين. 
ب-مساعدة الموظفين العموميين الذين يقبلون التعامل معهم في الحصول 
على فرص الترقي وتولي المناصب الحيوية عن طريق نفوذهم في 
المستويات العُليا وداخل الأحزاب السياسية . 
ج توفير فرص عمل في حالة تعرضهم للمساءلة والمحاسبة . 
د-توفير الحماية والدفاع عند تورط الموظفين المتعاونين معهم في جرائم . 
ه- إبراز موظفين متعاونين مع عصابات الجريمة المنظمة كشخصيات مهمة 
في المجتمع ما يحفز غيرهم من الموظفين للانخراط في الفساد المنظم . 
في عام 5١٠7م‏ نظم مركز دراسات الديمقراطية ومركز صوفيا للتعليم 
عن يعد المؤتمر الفيديوي 1106001676306 الخامس لمكافحة الفساد مختتما به 
سلسلة مؤتمرات تحت عنوان «الفساد والجريمة المنظمة» شارك فيها نمثلون 
للقطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية . نُظمت المؤتمرات 
الخمسة فى الأكاديمية القومية للإدارة العامة فى كييف» تحت رعاية الرئيس 
الأوكراني . وفلاتتاولت الوقرات المذكورة ع معاوريس : 


١‏ مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في مواجهة الفساد. 

. مراقبة الفساد وتقنيات التقييم‎ ١ 

"٠‏ مبادرات المجتمع المدني للوصلاح القضائي ومحاربة الفساد. 

؛ -الاقتصاد الخفي والفساد. 

4 -الفساد والجرية المنظمة . 

وقد ركز المؤتمر الخامس على الآتي : 

أ نظام تقنيات الفساد المستخدم بواسطة الجريمة المنظمة . 

ب تطور الجريمة المنظمة وأتماط الفساد في بلغاريا وسيبيريا . 

ج العلاقة بين الجريمة المنظمة والفساد. 

د الطرق التي تتسلل بها الجريمة المنظمة إلى النظم السياسية وكيفية الحد 

منها . 

وتُعتبر الحقائق العلمية والبيانات الرسمية التي نوقشت في هذا المؤتمر 
أقوى دليل على العلاقات الواضحة منها والمستترة التى تربط بين الجريمة 
المنظمة والفسادء إِذ أن المشاركون وهم من كبار موظفي القطاع العام والقطاع 
الخاص والقادة السياسيين في دول آسيا ودول الاتحاد الروسي» قدموا بيانات 
موثقة تؤكد الصعوبات التى تواجه الأجهزة المختصة بمواجهة ظاهرة الفساد 
نوجهة ارقاطها بالكر يه لمقرحة لفن تعد أنهااختر فى الاتديره الأمية 
والقضاء والسلطات الجمركية . ويبرز الاختراق بوضوح في مجال انتقال 
الأشخاص ونقل السلع والآموال بطرق غير مشروعة داخل دول آسيا ودول 
الاتحاد الروسي وعبر حدودها الدولية” . 
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لقد أفصحت المناقشات أن تقنيات الفساد المستخدمة بواسطة الجريمة 
المنظمة تنطور يومّا بعد يوم لمواكبة الظروف المتغيرة» إذ تُخصص الجريمة 
المنظمة أساليب متنوعة للفساد» وفمًا لمجالات الأنشطة غير المشروعة التى 
تمارسها. وفي هذا السياق أمنت المناقشات على اعتبار بلغاريا ودول و 
الشرقية وآسيا مثلاً حيًا لانفلات الموظفين العموميين» حيث تلعب عضابات 
الجريمة المنظمة الروسية والصينية وعدد من الشركات المحلية والأجنبية دور 
كبير] في تنظيم عمليات الفساد» عن طريق السيطرة على مواقع ووظائف 
محورية في الشرطة المحلية» أمن المنافذ والحدودء الجمارك» دوائر 
الضبراقة» القاغناء والكحدات التساسية .وام خخلال هذه الشبكة المدكمة 
من الموظفين العموميين الذي لا تربط بينهم أية صلة» تنساب العمليات 
التجارية المشروعة وغير المشروعة للشركات الوهمية التي تقف خلفها 
عصابات الجرية المنظمة . وتعمل عصابات الجرية المنظمة بالتعاون مع 
الموظفين الفاسدين في هذه المنطقة في تجارة المواد الخام والمواد الغذائية والسلع 
الصينية والتركية بجانب تجارة المخدرات والأسلحة واليورانيوم. وتُعرف 
هذه الأنشطة في نوعين من الأسواق هما : 

١‏ -الأسواق السوداء للجرية المنظمة والفسادةء2نصدع01 لصة «متامناه©) 
15 81261 عسترن وت تختص بالاتجار في المخدرات والاتجار في 
امسن وا لبي سور 

”ا لاهو اق الرمادية للجرية المنظمة والفسادلء2نصدع01 لمة دمنامناسه) 
مأععاتة ]ا زع01 عمست التي تختص بالاتجار خ غير المشروع في السلع 
والمؤاة المشرؤعة؟ 
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٠١ ".“‏ أثر العولمة على العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة 


لاشك أن العوللمة قد أثرت فى مختلف مناحى الحياة» لآنها فتتحت 
توا الاتصال للش ييز جمية دول الالتد و تست | مف العام كبرد القر له 
الواحدة تتحرك الآموال والمعاملات التجارية بين مدنها بيسر وسرعة فائقة . 
ولما كانت عصابات جرائم الفساد المنظم المتداخل مع عناصر الجرية المنظمة 
في حاجة إلى منافذ للهروب بأموالها من دولة إلى أخرى بقصد التخفي 
وإخفاء معالم الجريمة» فإن العولمة توفر لها صور من الحلول وأنماطًا من 
معاملات الأسواق والمناطق الحرة الخالية من القيود والرقابة. ولهذا لم يَحْد 
الفساد المنظم شأنًا محليًا أو نشاطًا فرديًا محدوداء بل أصبح ظاهرة عابرة 
للحدود الدولية تنال نصيبها من مكاسب غير مشروعة في مختلف مراحل 
العمليات الاقتصادية» داخل الدول وخارجها. ْ 

لجرائم الفساد العابرة للحدود الدولية متطلبات تنظيمية على مختلف 
المستويات التى تمر بها العمليات الاقتصادية والصفقات التجارية» خاصة 
تلك الصنتات الكير ة0كل طلقا الاسلحة وصتفات قويل ماري 
التدموية الكبرى» حيث يكون لزامًا على المتورطين في الفساد تنظيم الأدوار 
وتوزيعها في سياق شبكات سرية يلعب كل عنصر دوره في مرحلة محددة. 
ابتداءً من مرحلة التفاوض حول الصفقات ومرور بمراحل المصادقة عليها 
وتمويلها والتحكم في قنوات انسياب السلع والآموال وانتهاء بجمع 
العائدات والاستحقاقات غير المشروعة ومن ثم التصرف فيها بالإخفاء 
والغسل والتهريب . 

من الصور الشائعة للعلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة الفرص التشغيلية 
التي تمنحها بعض المنظمات الدولية والإقليمية» الحكومية منها والأهلية 
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لجهات ذات علاقة بالجريمة المنظمة» خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثات 
واستيراد المركبات والمعدات الثقيلة ومشاريع بناء الطرق ما يسمح للجريمة 
المنظمة بغسل أموالها القذرة من خلال الاستيراد مقابل أموال غير معروفة 
ولا تنساب عبر القنوات المصرفية المعروفة . 

ومن تلك الصور أيضا المشاركة بين الموظفين العموميين مع عصابات 
الجريمة المنظمة في جرائم التعامل بالنفايات السامة والإضرار بالبيئة وتجارة 
المعلومات» وأسرار الدول والحكومات . 


“ .لا عرض وتحليل عينات من الفساد المنظم 


بفضل الوعي العام وانتشار ثقافة الشفافية وإطلاق الحريات في كثير 
من دول العالم» تم الكشف عن العديد من حالات الفساد المنظم التي وصلت 
إلى لحان التحقيق البرلمانية والقضاء . تم في سياق هذا البحث فحص وتقييم 
(0 حالة فساد منظم تم الإعلان عنها من خلال الدراسات المنشورة 
والتقارير الرسمية للبنك الدولي وصندوق النقد. ورغم توفر الآدلة 
والمراجع تَحَفّظ البحث على تفاصيل ال حالات التي تم فحصهاء مع الحرص 
على اعتبارها مجرد ثُهم نسبة لوجود معظم الحالات أمام لجان التحقيق 
والقضاء لسنوات طويلة . إلا أننا نشير إلى نماذج محدودة من هذه الحالات 
توطئة للوصول إلى النتائج والمعطيات التي من شأنها أن تحقق أهداف 
البحث . ومن أهم تلك الحالات ما يلي : 
١‏ حالة شركة راما الهولندية لصناعة السفن الحربية الممتدة من عام 
917 إلى عام 5 ١٠٠م.‏ 
١‏ حالة شركة لوكهيد الأمريكية وماربوني اليابانية الممتدة من عام 
١‏ إلى عام ١٠199م.‏ 


* حالة التلاعب في عقود شركة هالبيرتون الأمريكية الممتدة من عام 
إلى عام 0١٠5م.‏ 

4- حالة برنامج النفط مقابل الغذاء الخاص بالعراق» الذي تديره الأم 
المتحدة منذ عقد من الزمان . 

ه. حالة نائب لكين الصييئ المابق:. 

1 حالة نائب الرئيس النيجيري السابق . 

/ادعمالة وكيس أفريقيا الوشطى السابق: 

4 حالة مشروع كولونيا لحرق النفايات في ألمانيا . 

2 حالة تلاعب فى عقود البناء فى دول متقدمة وأخرى نامية 
تُقدر خسائرها من الرشأوى لكوي راز لا وار 

. حالة الملياردير الروسي ميخائيل خودوركوفسكي‎ ٠١ 

١-حالة‏ زوج وزيرة الثقافة البريطانية تيسا جول . 

١‏ -_حالة اللورد باول دارييسون. 

1١‏ حالة ماندلسون هندوجا. 

١ 4‏ حالة الرئيس النيجيري السابق ساني أباشي . 

65 حالة رشاوى مالية تزيد قيمة كل منها عن مليون دولار 
أمريكي: 

057)) حالة أغاط أخرى من الفساد . 

خلص البحث من فحص وتقييم الحالات المذكورة أعلاه إلى الآتي : 
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١‏ يتخذ الفساد في الحالات آنفة الذكر أشكالاً عديدة منها الإجراءات 
البيروقراطية في دواوين الدول» الفساد في أجهزة الشرطة 
والقضاء»ء الفساد الجيجامتئ» الفساد فى المخدمات الصحية 
والتعليمية والفساد فى العمليات الانتخابية» ولكن الحالات الأكثر 
ضررا هى تلك المتصلة بالمشتريات والعقود الحكومية الخاصة بخطط 
التنمية . كما أن مشاريع بناء المرافق العامة كالمطارات» السدودء 
الطرق» الأنفاق» القنوات المائية» وشراء سيارات النقل» 
الطائرات» النفط والأسلحة توفر فرصا عديدة لعمليات الفساد التى 
”- اشتركت معظم الحالات التي تم فحصها في ظروف وعوامل متشابهة 
أحيطت بالدول التى ظهرت فيها تلك الحالات وهى : 
2-7 و7/8/) من الحالاات» كانت فى دول وجدت حكومات عسكرية 
السلطة . 
أ-تولي فئة من الموظفين غير الأكفاء مناصب قيادية لولائها 
وخضوعها للمجموعة العسكرية الحاكمة . 

ب السرية التي تفرضها المجموعة الصغيرة الموجودة على رأس 
النظام الحاكم . 

ج الموقع الجغرافي للدول التي تورط مسئولوها في الفساد . 

د وجود جهاز فضائي غير مستقل . 

ه ‏ سيطرة الدولة على وسائل الإعلام . 
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5 20137 من تلك الحالات كانت فى دول فُرضت فيها حالة طوارئ 
وتقيبد الحريات العامة . 
7*5 ) من الحاللات حدثت أثناء وجود عدم استقرار سياسي في 
الدولة خلال العقود الثلاثة المنصرمة . 
5 في (81/) من الحاللات كانت الدول الديمقراطية المتقدمة مكانا 
للحدث أو طرقًا فى الحالة . 
في (71/) من الحالات كان لوسائل الإعلام دور في الاكتشاف» 
بينماتم اكتشاف )/١9(‏ في إطار إجراءات أجهزة العدالة الجنائية . 
7-7 65/) من الحاللات حدثت فى سياق مشروعات حكومية تتصل 
بالبنيات التحتية كالطرق والجسور وتطوير حقول النفط والمشتريات 
الحكومية من الأسلحة والغذاء والأدوية. 
4/8/) من الحالات المشار إليها كانت أتماطًا من جرائم الفساد 
المنظم . 
حول نوعية البيئة التي ينتشر فيها الفساد» ربما على عكس ما ذهبت إليه 
الدراسات والبحوث التي نفذت حول الفساد وأسبابه. كانت معظم 
الدراسات السابقة قد أكدت فرضية أن الفساد من تراث النظم الشمولية 
ويقل في النظم الديمقراطية» إلا أن هذه الحالات رغم محدوديتها ‏ ميل 
إلى القول بأن الفساد أكثر وضوحًا فى الدول الديمقراطية والدول الصناعية 
المتقدمة. فالدول الصناعية الكبرى علاوةً على الفساد الداخلى فى تلك 
الدول» فإن مؤسساتها الاقتصادية والتجارية وشركاتها الكبرى ضالعة فى 
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معظم حالات الفساد في الدول النامية والدول غير الديمقراطية . فاللوم في 
هذا السياق يُطال ما يُعرف بدول الديمقراطية الغربية» لكونها هي التي تقدم 
القروض والمساعدات للدول النامية» ولا تبذل جهدا في توجيهها الوجهة 
السليمة . كما أن شركاتها ومصانعها هي التي تستثمر في الدول النامية 
والدول الشمولية» دون رقابة أو موجهات أخلاقية فاعلة تحد من الفساد . 

يُعتبر وضوح الصفة التنظيمية العالية» من أهم معطيات تحليلنا لحالات 
الفساد المشار إليها أعلاه» إذ شكل الفساد المنظم (4 , 48/) من تلك 
الحالات . لم تكن تلك النسبة الكبيرة مجرد جرائم رشوة أو اختلاس أموال 
عامة أو غيرها من الجرائم الفردية المحدودة» بل كانت جرائم منظمة بكامل 
عناصرهاء حيث شارك في كل منها أشخاص وجهات عديدة تعمل في 
حلقات متداخلة وشبكات استمرت أنشطتها من حيث الزمان وامتدت عبر 
الحدود الدولية. لقد تواصلت تلك الأنشطة تحت مسميات مشاريع إنسانية 
واجتماعية براقة يكتنفها الغموض وتؤمنها السرية» ما يجعلها جريمة منظمة 
عبر الوطنية وفمًا للمواد (؟) و (8) من اتفاقية الآم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية . 

قد لا يلحظ البعض عناصر وأركان الجريمة المنظمة واضحة فى مثل 
ذه العملياك» ماهو بال ون الدرية اكلم العليدية »كما اسسرزات 
الفساد المصاحبة لها تدركها البصائر بسبب الأهداف الإنسانية البراقة 
والشعارات السياسية الجذابة المعلنة . غير أن الحقائق تفصح عن معالم الجريمة 
المنظمة على مستويات تنظيمية عليا» سواءً كان ذلك فى قمة المنظمات 
والهيئات الدولية والشركات متعددة الجنسيات أو في زات الاستعياراقة 
ومراكز جماعات الضغط ذات المصالح المشتركة . 
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يُعد هذا النوع من الأنشطة والعمليات المالية المنظمة» إضافة مستحدثة 
لأغاط الجريمة المنظمة عبر الوطنية» التى قد لا يجرؤ أحد على مخاطبتهاء 
يخا لرذة قحل الغو العامية النافةة الى تقاف لفيا :يلاتك أن تايلا 
هذا تحن ة مطلفة »,له مرضي تطلب جنك والتعتميق فت المزرجد مين 
مثل هذه الحالات والنظر إليها بشفافية لإثباتها نظريًا. 0 


الفصل الرابع 


الجهود الدولية والإقليمية 
الرااعية الباق وات فيه لعل 1 


١؟١‎ 
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5 . الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الفساد 
والجريمة المنظمة 


تُعد الجهود الدولية بإسهاماتها العلمية والقانونية هي المرجع الرئيس 
في بلورة مفهوم ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية منها والوطنية . 
ويصعب البحث حول العلاقة بين هاتين الظاهرتين دون الإشارة إلى تلك 
الإسهامات وأسباب ربطها بين الظاهرتين بالصيغة المتعارف عليها الآن. 
لقد عُرمّت الجريمة المنظمة وجرائم الفساد منذ أقدم العصورء غير أنها لم 
تجد الاهتمام» إلا بعد أن قامت الأم المتحدة بتسليط الضوء عليها وهندسة 
العلاقة بين الظاهرتين في ضوء نتائج الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي 
نفذتها المؤسسات المالية الدولية . 
وضح لنا ما تقدم العلاقة القوية بين ظاهرتي الفساد والجريمة المنظمة» 
حتى أصبح الفساد نشاطًا إجراميًا منظمًا يتغذى بالجريمة المنظمة وينمو إلى 
أن يصبح ظاهرة تنظيمية تخدم عصابات الجريمة المنظمة المستحدثة التي تقوم 
على عنصرين هما؛ عنصر المال وعنصر السلطة . 
لقد تركزت الجهود الدولية والإقليمية خلال العقدين الماضيين على 
مواجهة ظاهرتى الفساد والجريمة المنظمة بأنشطة وتدابير منفصلة لكل منها 
وربما كان ذلك عائد إلى سببين هما : 
١-عدم‏ وضوح العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة» ففي الوقت الذي 
اتجه فيه اهتمام الباحثين والمختصين إلى مواجهة الجريمة المنظمة لم 
يكن الفساد مدرجا في أجندة المجتمع الدولي . 
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" التفت المجتمع الدولي لأخطار الفساد في التسعينات من القرن 
المنصرمء خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي 
والشرقي» إذ تراجع اهتمام الدول الصناعية الكبرى بالاعتبارات 
السياسية» ليحل مكانه الاهتمام بالاعتبارات الاقتصادية وقضايا 
التنمية التي يشكل الفساد في القطاعين العام والخاص إحدى 
معضلاتها . وكانت النتيجة أن اتخذ المجتمع الدولي تدابير فنية 
وأخرى قانونية لمواجهة الجريمة المنظمة, أولاً بإبرام اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 7٠٠7م»‏ ثم إبرام 
اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 0١٠٠م‏ . 
وجاءت الاتفاقيتان على ذات النهج وبنصوص تفصح عن العلاقة بين 
الظاهرتين ومدى تأثير كل منهما على الأخرى . وإن كان هدفنا هنا مناقشة 
الجهود الدولية لمواجهة الفساد المنظم أو الفساد والجريمة التنظيمية على وجه 
الخصوص.ء إلا أنه من الضروري التعرف على جهود مواجهة الجريمة المنظمة 
توطئة لتناول جهود مواجهة الفساد ومن ثم نحاول إبراز أهمية الجهود 
الدولية التي ينبغي توجيهها لمكافحة الفساد المنظم والذي أصبح يشكل 
العمود الفقري للجرية التنظيمية عصستت 21ه0ة2نصدع:0 . 


٠١ 5‏ الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجريمة المنظمة 

ظهر الاهتمام الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة بصفة رسمية وجادة في 
عام ١95‏ من خلال أعمال مؤتمر الأتم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة 
المأنبين» الذي اعتمد خطة عمل ميلانو» متضمنة توصية بضرورة بذل جهود 
كبرى لمكافحة ظاهرتين مدمرتين هما : 
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. -الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استعمالها‎ ١ 
. ؟ الجريمة المنظمة‎ 
. وذلك بهدف القضاء عليهما فى نهاية المطاف‎ 
اعتمدت الجمعية العامة للأم المتحدة خطة عمل ميلانو في نوفمبر‎ 
التاريخ تحث الدول الأعضاء على منح الأولوية لمكافحة الجريمة المنظمة.‎ 
لسنة‎ /١ أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم‎ ١914 في مايو‎ 
بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الجرية المنظمة . وفى‎ 4 
اعتمد مؤتمر الأم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين‎ ١14٠ عام‎ 
مبادئ توجيهية لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها. وقد تركزت تلك المبادئ‎ 
: على الاق‎ 
أ الاستراتيجيات الوقائية القائمة على التوعية الجماهيرية وتشجيع‎ 
. البحوث العلمية وتفعيل إنفاذ القوانين وإجراءات العدالة الجنائية‎ 
ب تشجيع التشريعات التي تحدد الجرائم ذات العلاقة بغسيل الأموال‎ 
. والاحتيال المنظم ومصادرة عائدات ا جريمة‎ 
ج الاهتمام بالأساليب الجديدة للتحقيق الجنائي وتطوير تقنيات اقتفاء‎ 
. أثر الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة‎ 
د تطوير إدارة شئون العدالة الجنائية ومنح سلطات واسعة لأجهزة‎ 
. العدالة الجنائية‎ 


ها تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية . 


ومنذ ذلك التاريخ سيطر مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
على مداولات وأنشطة الأم المتحدة”". وقد جاء بيان مفهوم هذا المصطلح 
في المؤتمر الوزاري العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة في نابولي عام ١195‏ 
لدراسة موضوع الجريمة المنظمة العابرة للحدودء إذقام المؤتمر المذكور بحصر 
قائمة من أنغماط الجرائم التي يرتبط الكشف عنها والتعامل معها بصورة 
مباشرة بأكثر من دولة وهي : 

١‏ جرائم غسل الأموال. 

" تهريب المخدرات . 

الفساد والرشوة . 

5 الإفلاس كأداة للنصب . 

4 النصب في مجال التأميتات.. 

5 جرائم الكمبيوتر. 

/ا- سرقة الملكية الأدبية . 

1 تهريب الأسلحة . 

4 الإرهاب . 

. خطف الطائرات‎ ٠ 

١-القرصنة‏ البحرية. 

7 شرةة سيازات الشحن, 


)١(‏ محمد فتحي عيد» الإجرام المعاصرء الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» ١94964‏ ص ص . 179-1١77‏ . 





. تهريب الأشخاص‎ ١ 

. الاتجار في أجزاء جسم الإنسان‎ ١ 

6 سرقة الأعمال الفنية والترائية . 

. جراتم البيئة‎ ١7 

خلال الفترة ما بين عام ١8٠‏ د حظيت مكافحة الجريمة 

المنظمة العابرة للحدود باهتمام الأتم المتحدة ولحانها المتخصصة حيث اتخذت 

١-في‏ عام 114١م‏ تم إدخال بعض التعديلات في خطط عمل فرع منع 
الجريمة والعدالة الحنائية التابع للآم المتحدة بهدف وضع برامج فعالة 
للوقاية من الجريمة. تكون مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إحدى 
أولوياتها . وتبع ذلك تخلي فرع الأم المتحدة لمنع الجريمة عن دوره 
القديم» الذي كان يركز على منع الجريمة ومعاملة المذنبين حاصرا 
جل اهتمامه في مكافحة الجرعة المنظمة العابرة للحدود وجرائم 
المخدرات والإرهابس”' . 

؟" في عام ١0م‏ غعُقدت ندوة دولية في مدينة سوذدال بالا تحاد 
السوفييتى ضمت خبراء وقيادات إنفاذ القوانين. وقد أعدت الندوة 
تقرير حول الجريمة المنظمة عبر الدول. وقد عرض التقرير على 
الدورة الأولى للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية حيث أقرها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي . 
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في عام 445١م‏ عُقد المؤتمر الوزاري العالمي عن الجرية المنظمة عبر 
الوطنية بمدينة نابولي بإيطاليا في الفترة من 71-7١‏ نوفمبر ١995‏ م2 
وقد وافق ممثلون عن )١57(‏ دولة على الخطوط العريضة للتعاون 
فى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول . وقد وافقت الجمعية العامة 
للأم المتحدة في قرارها رقم ١04/54‏ بتاريخ “11 ديسمبر 1945م 
على إعلان نابولى السياسى وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة 
الكلمعي ال 5 

4 في عام 145١م‏ عُقد مؤتمر الأتم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين بمدينة القاهرة» وكان ضمن الموضوعات الأربعة المدرجة 
في جدول الأعمال موضوع الجريمة المنظمة الوطنية والعابرة 
للدول. 

وفي عام 995١م‏ أصدرت لجحنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في 
دورتها الخامسة التى عُقدت فى فيينا فى الفترة من "١-77‏ مايو 
م. مشروع إعلان الأم المتحدة عن الجريمة والأمن العام الذي 
تبنته الجمعية العامة للأم المتحدة بقرارها رقم »)7١ /01١(‏ وتضمن 
الإعلان إحدى عشرة مادة للتعاون المتبادل بين الدول من أجل منع 
الجرائم العابرة للحدود . 

"في عام 191١م‏ بدأت الأم المتحدة إعداد اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود. حيث عرض مشروع الاتفاقية على الدورة 
السابعة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في فيينا في 
أبريل /119١م‏ » وقد استكملت مناقشة مشروع الاتفاقية في اجتماع 
غير رسمي للخبراء في مدينة بوينس أيرس بالأرجنتين في الفترة 


١77 


من 8/7 إلى 1118/947/5م . وفي دورة الجمعية العامة للاتم 
المتحدة في سبتمبر /44١م‏ وافقت الجمعية العامة على قرار بإنشاء 
لحنة جديدة مشكلة من بين الحكومات الأعضاء لوضع اتفاقية دولية 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول. وعقدت تلك اللجنة الجديدة 
اجتماعها في فيينا في الفترة من ١9-١14‏ يناير 994١م‏ . كل ذلك 
والجهود الدولية لمكافحة الجريمة تصطحب معها مكافحة الفساد 
كعنصر من عناصر الجريمة المنظمة . 
وقد تزامن مع جهود المنظمات الحكومية الدولية جهود المنظمات 
العلمية والمنظمات الطوعية الأهلية» التي أسهمت في دفع محاولات إبرام 
اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة ومن تلك الجهود نذكر ما يلي : 

أ الاجتماع الأول للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عقد في 
نابولي إيطاليا 7١-18‏ سبتمبر 1941م لدراسة الأحكام العامة 

ب الاجتماع الثاني للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عُقد في 
الإسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين ١78‏ نوفمبر 
11م لذراجة مرى تطيى أحكاء القدم لاسن مور اوت 
العقوبات على الجريمة المنظمة . 

ج الاجتماع الثالث للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عُقد في 
جوردا لاخارا المكسيك ١7١5‏ أكتوبر 1941م لدراسة 
الإجراءات الجنائية والجريمة المنظمة . 

د الاجتماع الرابع للجمعية الدولية لقانون العقوبات الذي عُقد في 
مدينة أوترخت بواسطة المجموعة الهو لندية فى الفترة ما بين 5 ١1/١‏ 
نايوا 49.4 اع لبرانة التعاون الدولي والرية المنظلية. 


ريل 


ه_مؤتمر كوبي اليابان الذي عُقد في أغسطس 998١م‏ بعنوان »الجريمة 
المنظمة والجرائم التنظيمية» حيث أسهمت الدراسات الميدانية 
والبحوث النظرية» المطروحة في إبراز الجرائم التنظيمية المرتبطة 
بمؤسسات الدولة كوصفة بديلة للفساد الحكومي . 
و-المؤتمر الثاني عشر للجمعية الدولية لعلم الإجرام الذي عُقد في مدينة 
سيئول -كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 5 4-1 ١‏ أغسطس /99١م.‏ 
وتنفيذً لقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب نظمت أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية بالرياض عدة ندوات عن الجريمة المنظمة وأساليب 
مواجهتها لمواكبة الاهتمام الدولي والعلمي بالمشكلة حيث عقدت الندوة 
الأولى بالإسكندرية ٠١-1(‏ مايو ١119/8‏ م) والثانية في أبوظبي في (5 ١1-١‏ 
نوفمبر /119م) بالتعاون مع وزارة الداخلية في كل من مصر ودولة 
الإمارات العربية المتحدة”" . 
وبعد الهود التي امتدت لعقد من الزمان توصل المجتمع الدولي إلى 
اتفاقية الأثم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 5دهناهل< لعانهت] 
عستن لع 2نصدع0 260221 0كمة1 أوسمتدعث ومنامء00217» والتى اعتمدت 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/383/ 200 الصادر في 
0 نوفمبر ١٠٠7م»2‏ ودخلت حيز التنفيذ في 79/ 9/ 1١٠٠م‏ . 
تتضمن الاتفاقية المكونة من ١(‏ 5) مادة العديد من النصوص المتعلقة 
بالجريمة» ومن أهم تلك النصوص ما يلي : 
)١(‏ محمد الأمين البشرىء» الجهود الدولية والإقليمية والعربية لمواجهة الجريمة المنظمة» 


أبوظبي» معهد تدريب الضباط» ورقة مقدمة للندوة العلمية حول الفساد والجريمة 





١‏ تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة, الجريمة الخطيرة» العائدات 
الإجرامية» التسليم المراقب والمصادرة . 

” تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة . 

* تجريم غسل العائدات الإجرامية . 

5- تدابير مكافحة غسل الأموال . 

5 تجريم الفساد وتطوير تدابير مكافحته . 

5 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات . 

/' المصادرة والضبط . 

التعاون الدولي لأغراض المصادرة . 

4 التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات الصادرة . 

٠‏ الولاية القضائية. 

١‏ تسليم المجرمين. 

5 نقل الأشخاص المحكوم عليهم . 

. المساعدة القانونية المتبادلة‎ ١7 

1١ 5‏ التحقيقات المشتركة . 

5 أساليب التحري الخاصة . 

7 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين . 

. جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة‎ ١١ 

1 -التدويت والمشاعدة النفنية . 


١١ 


ويلاحظ أن الاتفاقية قد جرمت الفساد وصنفته كجريمة منظمة» كما 
يُلاحظ أن الاتفاقية اهتمت بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» بينما 
تتحدث التشريعات الوطنية عن الجريمة المنظمة ذات الطابع الوطني . 

وينسب البعض ظهور مصطاح الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى 
اقتراح قسم منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأتم المتحدة الرامي إلى استخدام 
هذا المصطلح للدلالة على بعض الظواهر الإجرامية التي تتعدى الحدود 
الوطنية منتهكة بذلك قوانين دول عديدة أو يكون لها تأثير مباشر أو غير 
مباشر على أكثر من دولة”" . 

وقد جاء في المؤتمر الوزاري العالمي الذي عقدته الأم المنحدة في نابولي 
عام ١45‏ لدراسة موضوع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية» أن المراد 
بهذا المصطلح هو التركيز على الجانب الدولي للنشاط الإجرامي الذي يتسم 
بحركة المعلومات والأموال والأشياء والآفراد عبر الحدود الدولية بصورة 
غير مشروعة . 

وقد اعترف المشتركون في مؤتمر المجلس الاستشاري العالمي لبرنامج 
منع الجريمة مرة أخرى بأن هذا المصطلح لا يوجد له تعريف في القواميس 
الدولية وأنه من الصعب وضع تعريف شامل جامع له . ولذلك لجأوا إلى 
تحديد قائمة من الجرائم الخطيرة ووصفها بالجرائم التي تسري عليها أحكام 
اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . 

أما على المستويات الوطنية» فتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من 
الدول الرائدة في مجال تشريعات مكافحة الجرية المنظمة» لكونها معقلاً 
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قدا لعصابات المافيا التي اشتهرت كأحد غماذج الجرية المنظمة. من أهم 
التشتريعات الى :عيدرت ف الو لأبات المتعدة الأمريكية يشأن كافعة 
الجريمة المنظمة مايلي: ‏ - 
أ-قانون العقوبات النموذجي لسنة 477١م‏ الذي نص في الفقرة الثانية 
من مادته الخامسة على مسئولية الشخص الذي يقوم بتحريض أو 
تشجيع أو توجيه غيره على ارتكاب فعل يشكل جريمة 5 0615013 لكر 
5 ه21 ]1 1112© 2 االقطامء 10 501121626102 01 1117ناع 
ع1[ع506 12 ع52528ء 10 1502م 22051 ,كأدعنالع1 01 ,5عع13تامعمء 
عططتلككء طعناد عا ل ممم 1501010 أقطا أعبممم . 
ب قانون ريكو لسنة ١917١‏ م أمتتترم ألصة لععمعن اكصذ مععاع اعم ]1 
أعة 22100 تصدع 01 الذي استهدف مواجهة المشاريع الإجرامية 
35 11101121 » التى تتستر وراء الأغمال التجارية المشروعة . 
وقد جاء فى ديباجة هذا القانون أن الهدف منه هو استئصال جذور 
الجريمة لمنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية . 
ج-قانون الرقابة على تبييض الأموال لسنة 4/5 ١م‏ وستمعلمسمآ ك١‏ 
001 الذي يهدف إلى وقف تدفق الأموال غير المشروعة خارج 
النظام المصرفي» بحرية تساعد على نمو ظاهرة الجريمة المنظمة. 
شدي هده اللارينات انها ايمر ومدون العانوية عتلن 
المساهمة ه00)هومنءتامةط والمؤ امرة 'إع112م25هء على ارتكاب بعض 
الجرائم ذات الطابع الاقتصادي إلا أنها لم ثُشر إلى جريمة محددة 
يُطلق عليها الججرعة المنظمة . 


ايضينل 


في إيطاليا اهتم المشرع بالتنظيمات الإجرامية في تقنين زنارديللي 
روكو ١*157ام,‏ حيث جاءت المادة )5١57(‏ في القسم الخاص بتجريم التجمع 
أو التنظيم الإجرامي. وفي عام ٠14١م‏ تم تعديل المادة )5١15(‏ حيث 
أضيفت مواد تشير إلى «التنظيم الإجرامي على نط المافيا» وتشدد العقوبة 
على كل من ينتسب إلى تنظيم المافيا المشكل من ثلاثة أشخاص وكل من 
عندما يستخدم الأعضاء التهديد الناتح عن الروابط الوثيقة بينهم للحصول 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإدارة أو السيطرة غير العادلة لهم أو 
للغير فى إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية أو مجالس إداراتها . علاوة 
على مضاعفة العقوبة حالة أن يصبح التنظيم عسكريًا وحمل أعضاؤه 
السلاح لتحقيق أهداف التنظيم . وتنطبق هذه النصوص على تنظيمات 
«الكامورا» أو أي تنظيم آخر مهما كانت مسمياته والذي يستخدم التهديد 
لتحقيق أهداف مماثلة لتلك الخاصة بالمافيا(" . 

وفي اليابان تعتبر عصابات الياكوذا اليابانية النمط التقليدي للجريمة 
المنظمة» إلا أنها في ظل التطور العلمي وانتشار نظم تقنية المعلوماتية 
والاتصالات» استطاعت أن تنتقل من أنشطتها التقليدية إلى أنشطة منظمة 
تستخدم لغة العصر من خلال أعمالها التجارية غير المشروعة وسيطرتها 
على أموال هائلة خارج النظام المصرفي. ورغم ظهور رجال الياكوذا في 
الأماكن العامة وتحركاتهم المكشوفة» تقف الشرطة اليابانية مكتوفة الأيدي 
)١(‏ محمد إبراهيم زيد «الجريمة المنظمة» تعريفهاء أنماطها وجوانبها التشريعية » أبحاث 

حلقة علمية حول الجريمة المنظمة» الرياض» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 

ل 
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أمام عصابات الياكوذا لآن القانون الياباني لا يُجرم الانتماء إلى عصابات 
الياكوذا. وتستطيع الشرطة اليابانية أن تقوم بحملات واعتقال الآلاف من 
قيادات الياكوذا في ساعات قليلة» ولكن لا تستطيع أن تحتجزهم لأكثر من 
)١5(‏ ساعة» لعدم وجود تشريعات عقابية تُجرّم تكوين جماعات الياكوذا 
أو الانضمام إليها . 
أما على المستوى العربي» فلم تعرف الدول العربية ومعظم الدول 
الإسلامية ظاهرة الجريمة المنظمة بشكلها التقليدي الذي ظهرت به في جنوب 
شرفي سيا أوزويا والولاياك اممتحدة الأمريكية) كما أنها لم تحرف الخرية 
المنظمة بشكلها المستحدث والمرتبط بجرائم الفساد. ويعزى ذلك لأسباب 
عدّة منها : 
١-لم‏ تعرف المجتمعات العربية في تاريخها القديم ثقافة مهنة الإجرام 
أو ثقافة الأسر الإجرامية» وذلك بفضل النظام القبلي والعشائري 
المنضبط الذي ساد المجتمعات العربية . 
"- العادات والتقاليد العربية الموروثة رسخت فى المجتمعات العربية 
ف جرد لاسراندر] كران عامس لقره لمعاف يه 
مرفوضاً ومستهجنًا . 
تعاليم الدين الحنيف طهرت المجتمعات العربية ورسّخت فيها مبادئ 
عمل الخير وتقديم يد العون وحماية المستجير» لذا لم تُعرف الجريمة 
في المجتمعات العربية كمصدر رزق أو مهنة . 
5 اعتمدت الدول العربية الشريعة الإسلامية مصدرً للتشريعات بما 
فى ذلك التشريعات الحنائية» لذاء جاءت القوانين الجنائية وهى 
تمن طبرا على قرعا المديد من البازسات الاسداغية ب مقا 


شرب امن لعت القمار» الزثاء'اللؤاط» العلاقات الحدشية يدون 
زواج شرعيء إدارة دور العروض الجنسية وغيرها من الأعمال 
الفاضحة . وكل ذلك ممارسات اجتماعية مقبولة فى كثير من دول 
العاتي غلك بأنها الزنم لاسب للتخرفة المنظمة والأدشط: 
الفاسدة . 
وعندما ظهر اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة في أواخر 
القرن العشرين واعتمدت الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة التى تدعو 
الدول الأعضاء إلى تجريم الأنشطة التي صنفت جرائم منظمة عبر الوطنية» 
اتجه المهتمون بمكافحة الجريمة في البحث عن النصوص القانونية التي تُجرّم 
تمارسات الجريمة المنظمة في التشريعات العقابية الوطنية السارية . 
اعتقد البعض أن تجريم المساهمة والاتفاق الجنائي فيه ما يسمح بمسألة 
الانتساب إلى عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. إذ وردت أحكام 
المساهمة الجنائية فى غالبية التشريعات العقابية العربية (المواد 79 55 
مصري» 1201 شورق 5-١‏ جزائري» 65-4 عراقي» 867 
6# قطرى »8009 سودائىء 60-890 كوينى :1121-1776 مغر روم 
تبي 01245 رماواتن 1ك ْ ْ 
إن الحديث عن نظريات المساهمة الحنائية والاتفاق الجنائى» فى هذا 
السياق» قن خسنا ع كد رسا ناا هه لاوسووها ل ويا ل 
بن كلب اناري و امشرية ا لعرونقة 7 إن مثل هذه المنظمات لا تعترف بأنها 
عصابات إجرامية منظمة» بل تزعم أنها جماعات منظمة للعمل معًا بشكل 
مؤسسي في ميادين الأعمال التجارية المسموحة قانونًا. لذا تتمتع تلك 
الجماعات المنظمة بحرية الحركة» خاصة في دول الديموقراطيات الغربية» 


. م١915 فوزية عبد الستار المساهمة الأصلية في القانون الجنائي القاهرة‎ )١( 


ريل 





حيث تكفل دساتيرها حرية التنظيم وممارسة الآنشطة الاقتصادية والتجارية 
التي لا تتعارض مع قوانين تلك الدول مثل إدارة الملاهي» المراقص» حانات 
الشرب ودور العرض . كما تسمح قوانين تلك الدول لمثل هذه الجماعات 
بإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية والتى قد تكون وهمية أو شكلية 
5ُسخّر للتمويه أو التخطية على جرائم ترتكبها هذه الجماعات . إن مناخ اللهو 
وبيئة حانات الشرب ودور العروض الجحنسية الفاضحة. تُعد أماكن صالحة 
للاتجار في المخدرات والأسلحة ومارسة الدعارة وغيرها من الأعمال غير 
الأخلاقية المؤدية إلى فساد المجتمعات . 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هناء ما مدى مشروعية تواجد مثل هذه 
الجماعات المنظمة مع قناعة المجتمعات (التي توجد فيها مثل هذه الجماعات) 
بأنها وراء جرائم خطيرة يصعب اكتشافها أو إيجاد أدلة تثبت علاقة بينها 
وبين عصابات الجرية المنظمة؟ خاصة وهذه الجماعات المنظمة تعمل في 
سرية تامة وتنفذ جرائمها بواسطة أفراد يتتحملون مسئولياتهم عن كل جرية 

ويّلاحظ أن اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية» 
لم تقدم تعريمًا للجرية المنظمة» سواءً كانت وطنية أو عبر الوطنية. كما 
أنها لم ُلزم الدول الموقعة عليها بتعجريم تكوين ما يُعرف الآن بعصابات 
الجريمة المنظمة» بل اكتفت الاتفاقية بإقرار تطبيق أحكامها على بعض الجرائم 
الخطيرة المنصوص عليها في القوانين العقابية الوطنية متى توفرت فيها شروط 
عبر الوطنية وضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة . 

ورغم أن اتفاقية الأم المتحدة المذكورة تحمل اسم مكافحة الجريمة 
النظمة» استخدمت نصتوضها الرئسنة عبارة الحماغة الاجترافية المنظنة .إذ 
جاءت المادة (5) من الاتفاقية تحت عنوان «تجريم المشاركة في جماعة إجرامية 


١" 


منظمة»» إلا أنها تدعو الدول الآطراف إلى تجريم الاتفاق والمشاركة أو تحقيق 
أهداف الجماعة الإجرامية المنظمة . وثقراً المادة (0) من اتفاقية الآأمم المتحدة 
لكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما يلي : 
١‏ - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى لتجريم الآفعال التالية جنائيًا عندما ُرتكب عمد : 
أ أي من الفعلين التاليين أو كليهماء باعتبارهما جريمتين جنائيتين 
متميزتين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط 
الإجرامي أو إتامه : 
- الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة 
لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة 
مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي» حيثما يشترط القانون 
الداخلي ذلك» على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على 
تنفيذ الاتفاق» أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة . 
- قيام الشخصء عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة 
ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم 
المعنية» بدور فاعل فى : الأنشطة الإجرامية للجماعة 
الأجرامية المتظملة بو أنشطة أخترى ولع بها الجماعة 
الإجرامية» مع علمه بآن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف 
الإجرامي المبين أعلاه . 
ب - تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية 
منظمة.ء أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو 
المبريض يع اد تسترة ارب[ بتداء الور نيان 


يكيل 


" يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو 
الاتفاق المشار إليه فى الفقرة )١(‏ من هذه المادة من الملابسات 
الوقائعية الموضوعية .. 
“ل يتعين على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع 
جماعة إجرامية منظمة لتجري الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 
0-١‏ من هذه المادة أن تكفل شمول قانونها الداخلي جميع 
الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة . 
وعليه تظل الجماعات المنظمة مثل «الياكوذا اليابانية» وفمًا للاتفاقية 
الدولية والقانون الوطني مجرد جماعة منظمة» وليست جماعة إجرامية 
منظمة ما لم يثبت ضلوعها في جرائم وتتم إدانتها أمام المحاكم الوطنية» 
الآمر الذي يصعب تحقيقه في ظل التقاليد الموروثة لهذه الجماعات. فى 
تقديرنا أن اتفاقية الم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا تساعد 
الدول العربية والإسلامية كثيرا في مواجهة هذه الظاهرة» خاصة على 
المستوى الوطني . لذا ينبغي تعريف وتجريم تكوين عصابات الجريمة المنظمة» 
لقيامها بأنشطة وأعمال محرمة شرعا . 

ولكن ومع تفاقم ظاهرة الجريمة المنظمة لجأت بعض الدول العربية نحو 
توسيع المسئولية الجنائية نظر لعدم ملاءمة القواعد المتعلقة بالمساهمة الجنائية 
والاتفاق الجنائي» إذ أصدرت بعض القوانين التي أخذت بماتم إقراره في 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة الوطنية”" . 


)١(‏ محمد الآمين البشرى» «الجهود العربية والدولية لمكافحة الفساد الإداري»» ندوة 
دور الشرطة فى مكافحة الفساد الإداري» معهد تدريب الضباطء أبوظبي 5 ١٠7م.‏ 
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5 .7 الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد 


تُعد الجهود الإقليمية والاتفاقيات الثنائية لمكافحة الفسادء التى أبرمت 
يو لناوك الأ وروحة ودوك للأتون كاتس لقا عله الغ وق علي افير 
الدولية لمواجهة الفساد» التي قامت بها الأم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة 
الشفافية الدولية . وفي هذا السياق بدأت جهود الأم المتحدة لمكافحة الفساد 
بإدراج الموضوع في أجندة مؤتمرات الأم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين 
ابتداءً من المؤتمر السابع الذي عقد في ميلانو عام 915١م‏ . وتبع ذلك تنظيم 
العديد من حلقات النقاش والمؤتمرات والمحاضرات في معاهد الأمم المتحدة 
الإقليمية لمنع الجريمة والعدالة الحنائية . 

أسفرت تلك الجهود إلى تبني مؤتمر الأتم المتحدة الثامن لمنع الجريمة 
ومعاملة المذنبين الذي عقد في هافانا عام ٠94١م‏ قرارًا يدعو إلى مكافحة 
الفساد الحكومي . وقد تضمن القرار ما يلي : 

الطلب من الدول الأعضاء إنشاء آليات إدارية لمنع الممارسات الفاسدة 
وإساءة استعمال السلطة منها : 

. إعطاء الأولوية العليا لمحارية الفساد‎ ١ 


" زيادة وعى الجماهير . 
“' إدخال إجراءات إدارية تساعد على مواجهة الفساد. 


ونال الوط م 
4 تحسين النظم المصرفية . 
امع الوا 


كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بتوفير موارد في 
الميزانية للدعم الفني اللازم لمكافحة الفساد. وكلف المؤتمر المذكور لجنة منع 
الجريمة ومكافحتها بمتابعة مسألة الفساد وأن تقدم نتائج جهودها للمؤتمر 
التاسع للأم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المأنبين. وبالفعل تابعت لحنة منع 
الجريمة مسألة الفساد عبر مؤتمرات الأ المتحدة التاسع (القاهرة )١949465‏ 

عر مور م بيغ [الساهر 

والعاشر (فيينا )73٠١٠‏ وكانت حصيلة تلك المتابعة ما يلى : 
٠١7. :‏ إطلاق البرنامج الدولي ضد الفساد 


في عام ١144‏ أطلق المركز الدولي لمكافحة الجريمة (1©7©) برنامجًا 
متكاملا لمواجهة الفساد يُعرف بالبرنامج الدولي ضد الفساد 610601 706 
دهتامنتمرهك اكمتهعخ عسصدرعهر2 . يقدم هذا البر نامج العون الفني اللازم 
للدول الأعضاء ‏ بناءً على طلبها- في مجال رسم السياسات وسيل رصد 
وكشف حالات الفساد وإصلاح نظم العدالة الجنائية بما يحقق الحد من 
الفساد. يقوم هذا البرنامج بتعزيز قدرات الدول والمجتمعات المدنية في 
مكافحة الفساد» وذلك عن طريق إجراء البحوث والدراسات الميدانية 
والتقييم والمساعدة في إعداد وتطبيق خطط واستراتيجيات وطنية لمواجهة 
ظاهرة الفساد. 

وقد أعد البرنامج الدولي ضد الفساد مواد علمية متداخلة ومعايير 
متكاملة ومراشد تنظيمية تفيد جميع الأجهزة الرقابية الإدارية» المالية 
والقضائية للاضطلاع بدورها. وتم إصدار وتوزيع تلك الآدبيات بجميع 
اللغات المعتمدة في الأتم المتحدة. ونذكر فيما يلي بعضا من أهم المواد 
الصادرة عن هذا البرناميح”" : 
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١-مرشد‏ الأثم المتحدة للسياسات المضادة للفساد1ةتاصد]/ة كمه6غد1! لعانمتآ 
.20112 0110ل أغأمك 101 
"١‏ أدوات الأم المتحدة لمكافحة الفساددمنام00© نأصخ كدمننه]8 عتمت 
.لكآ 1001 
"ل مساعدة الدول لمساعدة نفسها لمحارية الفسادماء]] دعتاصداه عمنماء1] 
1 أطع 1ط 5ع لاع و معطا 
5- قياس الفساد على مستوى القريةعطا غى صهنامنتتهن ع مسحدء/3 
عع[ 7111386 
الوقاية: وسائل فاعلة للحد من الفسادء"تاء8116 صخ :متام عمط 
101106 100110" 
وتمثل هذه الإصدارات موجهات ومبادئ عامة وبرامج وتدابير نموذجية 
تساعد الدول الأعضاء على بلورة برامج وتدابير وطنية . كما توفر هذه المراجع 
مادة علمية صالحة لنشر الوعى وثقافة الشفافية ومشاركة المجتمعات المحلية 
في الوقاية من الفساد ا وأخلاقيات الوظيفة العامة . 
وتجدر الإشارة أن البرنامج الدولي ©6286 والذي أنشئ بموجب اتفاقية 
الآتم المتحدة لمكافحة الفساد» يعمل الآن في أكثر من (/5) دولة بكفاءة عالية . 
3١٠5 5‏ إعلان فيينا 


تضمين الالتزام بمحاربة الفساد في إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة 
لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين, الذي اعتمد من قبل مؤتمر الأمم 
المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في فييناء في الفترة من 
أبريل 2.5٠٠١‏ إذ جاء في الفقرة )١6(‏ من الإعلان ما يلي : 


«نعلن التزامنا باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد» تستند إلى 
إعلان الأتم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية» 
والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين» والاتفاقيات الإقليمية 
ذات الصلة والتوصيات والموجهات المعتمدة فى المحافل الإقليمية والدولية» 
وفعاي أنه ساعة مام إلن وفع صله قانزتي دون فكال لكاميعة 
الفسادء يكون مستقلاً عن اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر 
الوطنية . وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تطلب إلى الأمين العام 
أن يقدم إليها في دورتها العاشرة» بالتشاور مع الدول الأعضاء» استعراضا 
وتحليلا دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة والتوصيات الخاصة بهذا 
الشأن كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك . وسوف ننظر في 
دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه المركز المعني بمنع الإجرام 
الدولي ومعهد الأم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة» والذي 
يخضع لتشاور وثيق بين الدول الأعضاء» كما يخضع لدراسة من جانب 
لحنة منع الجريمة والعدالة الحنائية» . 
5 .7 ." إتفاقية الأمم المتحدة 

إعداد اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الفساد ومتابعتها حتى تم إقرارها 
ودخولها حيز التنفيذ في ١5‏ ديسمبر .7٠٠٠١4‏ وتُعد اتفاقية الأم المتحدة 
لمكافحة الفساد من أكثر اتفاقياتها تفصيلا. إذ تتضمن الاتفاقية المكونة من 
)١(‏ مادة تعريمًا لأماط الممارسات التي توصف بالفساد والأشخاص الذين 
تنطبق عليهم صفات الموظفين العموميين. وتولي الاتفاقية عناية خاصة 
بالتعاون الدولى ودوره فى مكافحة الفساد من خلال تسهيل إجراءات تبادل 
اللو ماك (إشاء وخدة المتلومنات اللاستكارية) والاجرادات القفنائية 
وتسليم المجرمين واسترداد الآموال والتدريب والمساعدة الفنية . 


١* 


وتتميز اتفاقية الأتم المتحدة لمكافحة الفساد بآليات التنفيذ الواضحة 
والممثلة في مؤتمر الدول الأعضاء الذي يُعد جهازًا متكاملاً له مكاتب 
متخصصة وقوانين ولوائح ملزمة . 
: .>7 .5 الصكوك الدولية لمكافحة الفساد 
تم خلال العقد الماضي تطوير عدد من الصكوك الدولية لمكافحة الفساد . 
وتعتبر تلك الصكوك ‏ رغم محدودية نطاقها وموضوعاتها وامتداداتها 
الجغرافية -من أهم المقومات الاستراتيجية لمواجهة ظاهرة الفساد متى تم 
تعزيزها وجعلها ملزمة» والصكوك هي : 
١‏ اتفاقية الم المتحدة ضد الجرية المنظمة العابرة للحدود المعتمدة من 
قبل الجمعية العامة للأم المتحدة في ١0‏ نوفمبر ٠٠١١‏ ودخلت حيز 
التنفيذ في 79 سبتمير *757. 
؟ ‏ إعلان الأتم المتحدة ضد الفساد والرشوة في المعاملات التجارية . 
"'- اتفاقية المجلس الأوروبي للقانون الجنائي ضد الفساد . 
اتفاقية المجلس الأوروبي للقانون المدني ضد الفساد . 
-المبادئ التوجيهية العشرون لمحاربة الفساد الصادرة عن المجلس 
الأوروبي في نوفمبر 1991 . 
5 -القانون النموذجي لسلوك الموظفين العموميين. 
- اتفاقية الاتحاد الأوروبي حماية المصالح المالية . 
4 البروتوكو لان (الأول والثاني) لاتفاقية حماية المصالح المالية 
للمجتمعات الأوروبية. 
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4 اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى المعامللات 
التجارية الدولية . 


1ت جهوة منظية الشرطة الختائية الدولية 


يقول الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية : «بصفتي الآمين العام 
للإنتربول» المنظمة العالمية الوحيدة للشرطة» فآنا ملتزم بتحقيق تفوق في 
مجال الاتصالات واستخدام معلومات الشرطة. وقد أعطيت الأولوية 
لأنشطة تبادل المعلومات» مثل التوقيت المناسب لتبادل المعلومات البوليسية 
الهامة لمكافحة عدد كبير من الجرائم الخطيرة بما فيها الفساد)”" . 

بهذا المفهوم تعتبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية من أهم العناصر المكونة 
للمجهود الدولي لمكافحة الفساد. لقد طور «الإنتربول» مؤخراء نظام 
متكاملا لتنفيذ القانون. وفى الجمعية العمومية للمنظمة التى عقدت فى 
الكاميرون في عام 7١٠٠7م»‏ التي شارك فيها ممثلون ل19١‏ دولة» التزم 
الحضور بتبني مقاييس عالمية شاملة لمكافحة الفساد في مرافق الشرطة وفرقها 
الميدانية . وتعتبر هذه المقايبس رغم أنها غير ملزمة قانونا -ضرورية لأجهزة 
مهمتها الأساسية تبادل معلومات حساسة وخطرة. وسوف تتولى منظمة 
الشرطة الجنائية الدولية مهمة المراقبة على هذه المقاييس وتقديم الدعم للدول 
التي ترغب التطبيق في شكل برامج للتدريب والمدربين المتخصصين في هذا 
المجال . ولعل من أكثر الإشارات التي تضمنتها هذه المقاييس» الدعوة إلى 
النظر للأجهزة المسئولة عن سلامة الوطن والأمن الداخلى بعين الاعتبار 
ووضعها في المكانة الاجتماعية المناسبة واحترام أعقانها و سك أدائهم 
وشروط خدمتهم . 
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؟ - جهود البنك الدولى فى مكافحة الفساد 


يُعد البنك الدولى من أكثر الأطراف الدولية اهتمامًا بمكافحة الفساد» 
لكونه من أكبر الجهات الراعية لبرامج تنمية المجتمعات وتويلها على المستوى 
الدولى . وقد أعلن البنك الدولى حملة ضد ما أطلق عليه (سرطان الفساد) 
وار وفع اب اجع ةيه و لمطاظه ف كا لرمكاية اسان فونه 
تلك الاستراتيجية أربعة محاور هي : 

١‏ منع كافة أشكال الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قبّل البنك 

الدولي كشرط أساسي لتقديم العون للدول النامية . 

1 تحديد شروط ومعايير الإقراض ووضع سياسة المفاوضات . 

اختيار وتصميم المشاريع . 

5- تقديم العون والدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد . 

كما قام صندوق النقد الدولي بوضع ضوابط تتعلق بتقديم القروض 
والمساعدات . وأكد الصندوق على وقف وتعليق مساعداته المالية لأية دولة 
يثبت أن الفساد الحكومي فيها يعيق الجهود الخاصة بتجاوز مشاكلها 
الاقتصادية. وحدد مكار حالاات الفساد بالآتي : 

١-الممارسات‏ المرتبطة بتحويل الأموال العامة إلى غير المجالات المحددة 

لها. 

"' تورط الموظفين الرسميين في عمليات تحايل جمركية أو ضريبية . 

*'. إساءة استتخدام احتياطي العملات الصعبة من قبل هؤلاء الموظفين . 

؛- استغلال السلطة من قبل المشرفين على المصارف . 


-الممارسات الفاسدة في مجال تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر . كما 
اتخذ الصندوق موقمًا حازمًا من الدول التي تعتبر رشوة الموظفين 
الحكوميين في الدول الأخرى نوعا من نفقات ترويج الأعمال 
تستوجب إعفاءها . 
ويضاف إلى جهود البنك الدولى وصندوق النقد جهود منظمات أخرى 
كوم يع كات النبيام لوطي النسارة لقا بنة معطي التجارن 
الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة 
الشفافية الدولية . وتعطيو الأختيرة اأكخر المنظلمات الأهلية تفاط وقساليةافن 
عذال كا نجه اماق :اليك سر ربوا انف قر لي لني الما 
ل بيش ف>دوة الحالم: ْ 
ومن جهة أخرى. تعتبر الخلاصة التى أعدتها المؤسسة العربية لضمان 
اللوتسا ران الاول التادرة ويكها لذو الحوية تعن الزن اللعا لين 
الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد. ولعل أهم 5 الف بكرا جينها 
هذه الدول - في تقدير المؤسسة هو التكيف مع متطلبات تطبيق الاتفاقيات 
الرامية لمكافحة الفساد أو مواجهة تدابير عقابية منسقة ومؤثرة من قبّل الدول 
المحاعية والؤسيبات الدولية: ١‏ 
ويرى البنك الدولى أن المعالجة الناجعة للفساد فى الدول النامية لابد 
اذ فيض ودبع القراسة الزانية لطووق كل دولة» إلى مويع تن تراج 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية والثقافية. وذلك 
من خلال التركيز على الجوانب المباشرة. وتتضمن تلك البرامج إصلاح 
الخدمة العامة بزيادة الأجور وتقييد المحسوبية السياسية في التوظيف 
والتؤقية ووا مسالل لفيا والنشيزة النك لون السافا بت لدو مكلاقة 
الدولية . كما نوه البنك الدولي إلى تقوية آليات الرصد والعقاب المتعلقة 
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تعزيز فاعلية الأجهزة التشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني ذات 
العلاقة . 


“٠.‏ الحهود الإقليمية لمكافحة الفساد 


تعتبر الاتفاقيات الإقليمية ضد الفساد من أهم نتائج الجهود الإقليمية 
الرامية لمكافحة الفساد. كما تضفى تلك الاتفاقيات الصفة الرسمية على 
الالتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد . إن المبادئ العامة التي تئلت 
فى السنوات الأخيرة فى الاتفاقيات الإقليمية الملزمة مثل اتفاقية الأمريكتين 
عاض شيا وأشادة ادن وي للقانون الجنائى بشأن الفسادء 
وإقافة دين لاون لافضادئ و لسعب الرقيوه» لا مصوفلن 
مجرد حث الحكومات على تجريم مختلف أشكال الفسادء ولكنها تبرز 
الحاجة إلى وجود قوى محايدة فى مجال التحقيقات والمتابعة القانونية 
والقضائية كمف« لفساو الثاء وامعصال حوره .ولاشك أذ عله اباد 
تساعد الحكومات على سن قوانين تفرض عقوبات وجزاءات رادعة ومؤثرة 
للقضاء على الرشوة وعلى سوء استخدام المناصب العامة من أجل المصالح 
الشخصية» وتسلط الأضواء على الضمانات الآأساسية الداخلية التى تؤثر 
على متلرك القطاع الخاض ومتها الالمتفاط بإظار تنظيمى فقال يدول دون 
إخفاء الرشوة أو المبالغ غير المشروعة في حسابات الشركة» بالقدر الذي 
يكشف المخالفات القانونية وعمليات الاحتيال التي ترتكبها الشركات . كما 
تحدد الإجراءات الوقائية الأخرى التي يمكن أن تساعد الموظفين العموميين 
والمستخدمين على المحافظة على مستوى عال من السلوكيات وتجنب صراع 
المصالح وتقوية الرغبة في الإفصاح المالي عن الأصول الشخصية . 
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وتؤكد هذه الاتفاقيات أيضا على أهمية الحصول على المعلومات 
وحماية المرشدين عن عمليات الفساد» كما تشعمل على سمة عامة أرق 
تضمن ترجمة كلمات هذه الاتفاقيات إلى أفعال» مثل تكوين آليات تقييم 
متبادلة لمراقبة التنفيذ. وتجبر هذه الآليات الدول على كشف ما لديها من 
تسهيل التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني لمعالجة نقاط الضعف . 
وتجدر الإشارة هنا إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها رائدة 
فى الحرب على الفساد على الصعيد العالمى» إذ بدأت منذ صدور قانون 
تمارسات الفساد الأحيية أعث وععناع 12 00130016 طعاء101 ع1" سنة 4317/17 ١‏ 
بتجريم تقديم الرشوة إلى مسئولين أجانب من شركات لها قواعد في 
أراضيها . وما تزال الولايات المتحدة تلعب دور كبير] في وضع وتنفيذ 
اتفاقيات إقليمية لمكافحة الفساد» وفيما يلى عرض لأبرز جهودها فى هذا 
الا 
١‏ - اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها بواسطة 
منظمة الدول الأمريكية في مارس سنة ١995‏ م» وهي أول اتفاقية 
دولية خاصة بقضية الفساد. وتمثل المادة الثالثة منها وهى مادة 
«الإجراءات الوقائية» أول محاولة شاملة لوضع نظام ضد الفساد 
فى إطار اتفاقية دولية ملزمة قانونًا . وتطالب هذه المادة الثالثة الدول 
الأطراف بتبني معايير لسلوك موظفيها العموميين وإيجاد آليات 
لتطبيق هذه المعايبر ووضع أنظمة للإفصاح عن الأصول المملوكة 
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لبعض المسئولين عند اختيارهم» وإصلاح أنظمة المناقصات 
والتوظيف. وحرمان الأفراد والشركات من الإعفاءات الضريبية 
في حالة وجود مصروفات تتسم بانتهاك قوانين مكافحة الفساد. 
وتوفير الحماية لمن يرشد إلى حالات الفسادء وإنشاء أنظمة رقابية 
حكومية مثل نظام التفتيش العام أو مؤسسات المراجعة. وكذلك 
تعتبر اتفاقية الأمريكتين أول اتفاقية دولية تعترف بدور المجتمع 
الما ف اقري على الفسات. :وتقعبرالولابات التبحدة الموتد 
الرئيسي لآليات التقييم التي تم تبنيها مؤخرا في نطاق هذه الاتفاقية . 
 "‏ اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب التى نوقشت 
تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0808) سنة 
7م وهي أول اتفاقية تلزم الدول بتحمل مسئوليتها عن 
التصرفات الفاسدة التى يرتكبها مواطنوها وشركاتها سعيًا 
الضول ان قوعت و اليد قله عل الفتورعا كا الرسودة 
فى دول أخرى . وقد اعترفت الدول الموقعة يمسئولية الدول المتقدمة 
عن مشباعذة الول الأخريئ في مكافتحة الفسباد ومن شركاتها من 
المساهمة فى خلق هذه المشكلة . وبالإضافة إلى ذلك كانت هذه 
لقان هن ارك اتفاقية من نوعها تنشئ آلية متعددة الآطراف 
للتقييم المتبادل لالتزامات المراقبة التي تجري لمكافحة الفساد. وقد 
أصبحت هذه الآلية موضع تقدير الكثيرين ونموذجا للتعاون الدولي 
في تلك المنطقة . وتستمر الولايات المتحدة في نشاطها مع بقية دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصحيح نقاط الضعف التي 
تظهر في مجال الالتزام واستخدام ضغط ملموس على الدول 
الموقعة على الاتفاقية لضمان قيام كل دولة بتنفيذ قوانينها الجديدة 
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التي تجرم رشوة الموظفين العموميين الأجانب عن طريق الشركات 
الموجودة في أراضيها . 

7 اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفى الجماعات الأوروبية» التى 
اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو 1491م . ْ 

5 اتفاقية المجلس الأوروبى للقانون الجنائى بشأن الفساد لسنة 
كلاق وه أرلاتقانةاتسيفى إلى قرع الركيوة سف شامالة 
في القطاع الخاص » وهو مفهوم لم يكن مقبو لأكموضوع مناسب 
للاتفاقيات الدولية . كما كانت هذه الاتفاقية هى أول اتفاقية تطالب 
بمنح صفة مستقلة للكيانات أو انتخا مين العنيث يمكافحة الفساد 
حتى يصبحوا قادرين على ممارسة وظائفهم بكفاءة بعيدا عن أية 
ضغوط . كما تطالب بتقديم الحماية الكافية للشهود الذين يدلون 
بشهاداتهم عن حالات الفساد. وتعمل الولايات المتحدة مع 
الشركاء الأوروبيين في عمليات المراجعة وتنفيذ الالتزامات المتفق 
عليهافى مجموعة دول المجلس الأوروبى لمكافحة الفساد 
(مع )7 , ْ 

-ميثاق الاستقرار ضد الفسادء865انمآ مام تتتامعنامك اعوط نوتلتطماك 
(5841) الذي أبرم في نطاق ميثاق الاستقرار في جنوب أوروبا سنة 
وقد حددهذاالميثاق دور رسميًا للجهات الدولية المانحة 
والمراقبين الخارجيين في نطاق عملية التقييم المتبادل . والهدف من 
ذلك هو تقوية التزام الجهات المانحة بتمكينهم من الدخول في آليات 
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وعمليات الميثاق . ومن المتوقع أن تترجم آلية الجهات المانحة إلى 
دعر ا سات ات الجر الدع وريدن للدم ماقي 
في المجالات التي تثبت عملية التقييم المتبادل أنها بحاجة إلى مثل 
هذا الدعم. 


1 -مشروع بروتوكول الاتحاد الأفريقي ضد الفسادء وبروتوكول منظمة 
تنمية دول جنوبي أفريقيا (سادك) ضد الفسادء والمبادئ المخمسة 
وكوي تلحنا لفن العالمي الأفريقي ضد الفساد . 

-وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التنمية الآسيوي 
في نوفمبر سنة ١١٠1م‏ اتفاقية ضد الفساد وقعت عليها ١١‏ دولة 
فى طوكيو باليابان. وكانت الولايات المتحدة قد أيدت الجهود 
اليو لقن كل من يدك العنويةا لأسيو و يتظمة التعارة 
الاقتصادي والتنمية للوصول إلى اتفاقية لمكافحة الفساد فى منطقة 
آسيا ‏ الباسيفيك ‏ والعمل مع الحكومات المشاركة لتقوية قدراتها 
على مكافحة الفساد. وقد وضع بنك التنمية الآسيوي خطة ضد 
الفساد تضمنت العديد من المسائل المتعلقة بالشفافية والعمل من 
أجل القضاء على الفساد ومن هذه المسائل غسيل الأموال ومساءلة 
الشركات وإجراءات المراجعة وشفافية أنظمة المناقصات العامة 
والإفصاح عن المعلومات . 

8 اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية 
للمجلس الأوروبي في نوفمبر 9949١م.‏ 

4 اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء 
دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليو 7١٠٠م.‏ 


5 .؛ الجهود العربية لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة 


تعهدت الدول العربية تمثلة فى مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته 
الإدارية والعلمية بمواجهة ظاعرة الجريمة المنظمة والفساد وفق مناهج 
مدروسة» أدرجت في أجندة مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء 
العدل القركي :وكات العييكه أن أسيمت الدول العويية قن الهو االدولءة 
بشكل جماعي وأهداف متفق عليها تما انعكس على تبني المجتمع الدولي 
فى الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد الكثير من الطروحات 
وقد سارعت الدول العربية فى الاستفادة من التجارب الدولية فى اتخاذ 
التدابير الوقائية وسن ااففرعات عدر النتجوك والدرامنات ار أبعاد 
هذه الظاهرة ومتابعة مستجداتها. وقد تكللت تلك الجهود بنجاحات 
أهمها : 
٠١ 4. 5‏ على المستوى الدولي 
١‏ -المشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة الخمسية لمنع الجريمة والعدالة 
الجنائية» وخاصة تلك المؤتمرات التى عالجت مسألة الجريمة المنظمة 
ع لوطت وقد الات 7 
؟ ‏ الإسهام في إعداد اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية ومتابعة مراحل تطورها والمبادرة بالتوقيع عليها في وقت 
مبكر . 
"'-الإسهام في إعداد وتطوير المعايير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد 
في أجهزة الشرطة . 


١6ه‎ 


4 الإسهام في إعداد اتفاقية الآتم المتحدة لمكافحة الفسادء والمبادرة 
بالتوقيع عليها والمصادقة عليها وطنا . 

4 الإسهام في إعداد مدونة الأم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين 
الحكوميين . 

5 .؛ ١؟‏ على المستوى العربي 

قامت الدول العربية مجتمعة فى مجلس وزراء الداخلية العرب بتعزيز 
الانتا قاض العررجة وا لتشرريها نع الووملدة الفا م ةرو نعينة لقره تيه 
والفساد» كما نفذت العديد من الأنشطة العلمية الرامية إلى التعريف بأخطار 
هذه الظواهر الإجرامية ومن أهم تلك الجهود ما يلي : 

١‏ -إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والشروع في 
إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات السارية لمواكبة 
متطلبات تلك الاتفاقية . 

” -إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الفساد والشروع في بلورتها ضمن سياق 
التشريعات الوطنية . وبموجب هذه الاتفاقية التزمت الدول العربية 
باتخاذ تدابير تشريعية لتجريٍ الأفعال المتصلة بالفساد التي لم تكن 
مشمولة في قوانين العقوبات الوطنية وهي : 

أ أفعال الرشوة . 

ب - أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق . 
ج أفعال التعذيب والإكراه. 

د أفعال التعدي على الحرية وحرمة المنزل. 
ه أفعال الإضرار بالأموال العامة. 


١6: 


و أفعال الإخلال بواجبات الوظيفة . 

غيل الأعواك» 

ح إعاقة سير العدالة . 

ابرح ا لح ايت ال وار 
على تطوير تشريعاتها الوطنية . ومن أهم ماجاء به هذا القانون 

الاسترشادي : 

أ تحديد الأفعال التى تكون جريمة الفساد» مُركرًً فى ذلك على 
الال :ذات الصلة بالفساد الإداري والمالى مثل الوقيوة 
والاختلاس والإضرار بالآموال العامة مل البرلم فقيو 
الأفعال التي تكون جرائم الفساد لتضييق الخناق على مرتكبي 
الفساد» من منطلق الآثار السيئة التي تسببها تلك الجرائم على 
المجتمع بأسره . 

ب الحرص على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد بما 
يتلاءم مع خطورة الجريمة وضررها على المجتمع » وقد ساوى 
المشروع في العقوبة بين الجريمة التامة ومجرد الشروع فيهاء 
على عكس ما هو متبع في قوانين العقوبات كما جعل كلاً من 
المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي . 

؛ - إعداد قانون عربي تموذجي استرشادي لمكافحة غسل الأموال» ساعد 
كثير على استحداث تشريعات وطنية لمكافحة غسل الأموال في 

بعض الدول العربية9" . 

)١(‏ فايزة فوزي محمدء «الفساد وأثره على الجهازين الأمني والقضائي». الندوة 


العلمية حول دور الشرطة في مكافحة الفساد الإداري» أبوظبي “فرك التخرف 
والدراسات الأمنية» 0م ص ص ١66‏ 2الا١ا.‏ 


١ هه‎ 





إعداد المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين والشروع في 
بلورتها على المستويات الوطنية بما يكفل منع الفساد وحماية المجتمع 
من أضراره . 
ومن أهم الأنشطة العلمية التي نفذتها الدول العربية في هذا السياق : 
اا اام بدعوة من برنامج إدارة الحكم في الدول 
العربية التابع لبرنامج الأم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» وبمشاركة الاتحاد العربى للمصارف. وقد 
هدف هذا المؤتمر إلى إطلاق مبادرة حول سبل تعزيز الشفافية 
والمساءلة في الدول العربية والتحضير لمؤتمر باريس الذي نظمته 
هذا المؤتمر مشروع القانون اللبناني لمكافحة الفساد لسنة 7١٠٠م‏ الذي 
كان أول محاولة عربية لسن تشريعات تلبي ما جاء في اتفاقية الأم 
المتحدة لمكافحة الفساد. 
؟-المؤتمر العربي الدولى لمكافحة الفساد الذي نظمته جامعة نايف العربية 
للعلوم الآمنية في الرياض خلال الفترة من 8-1 أكتوبر 7١٠٠7م.‏ 
وقد خرج المؤتمر الذي شاركت فيه دول عربية وأجنبية وممثلون 
للجامعات والمنظمات الأهلية بالتوصيات التالية : 
أ-الدعوة إلى بذل مزيد من الاهتمام بالتربية الدينية لبناء الفرد الصالح 
القادر على الإسهام بدور إيجابي في الوقاية من الفساد . 
ب - الدعوة إلى المزيد من ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية في 
مكافحة الفساد وتطبيق أحكام المساءلة المنصوص عليها في 
الشريعة الإسلامية» وتضمينها في النظم والقوانين. 


١ك‎ 


ج ‏ استحداث وحدات رقابية داخل أجهزة العدالة الجنائية للحد 
من وقوع جرائم الفساد وإنشاء أجهزة متخصصة للملاحقة هذه 
الجرائم بعد وقوعها. 

د تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في إبراز الصورة السيئة 
للفساد والكشف عنه ومحاربته» وإبراز أهمية الإصلاح من 
كل جوانبه . 

ه ‏ الدعوة إلى إجراء تقيبم دوري للنظم والتشريعات لتطوير 
الكفاءة المطلوبة لمكافحة جرائم الفساد وحماية الشهود 
والمبلغين والخبراء في جرائم الفساد . 

و دعوة الأجهزة المعنية بالدول العربية إلى مزيد من التعاون في 
ندال مكافحة اللرهة ها فى ولك تباذل المعلومات والميتاعدات 
القضائية في مجال تسليم المجرمين والإنابة القضائية ونقل 
المحكوم عليهم» ومناشدة الدول العربية للمشاركة في اجتماع 
المفوضين الخاص بالتوقيع على اتفاقية الم المتحدة لمكافحة 
الفساد. 

ز-تطبيق المعايير الموضوعية المنظمة للعمل فى أجهزة العدالة الجنائية 
فى مجالات الترقية والإحاللات على التقاعد والاستغناء عن 
الحشناك نطو عا لالة لاقمو ان فى كاف قري : 

ح_الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات 
الأهلية للكشف عن الفساد ومكافحته . 


ط إجراء البحوث والدراسات العلمية الميدانية حول موضوع 
الفساد في المجتمعات والاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة 
عنه» ودور العصابات الإجرامية المنظمة في توسيع نطاقه . 
ي - تنظيم برامج تدريبية للعاملين في أجهزة العدالة الجنائية» 
وخاصة ضباط وأفراد الشرطة لمكافحة الفساد . 
ك ‏ دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية إلى تكثيف أنشطتها 
العلمية من برامج تعليمية وتدريبية وبحثية في مجال مكافحة 
الفساد. 
ورغم الجهود الدولية والإقليمية المكثفة التي بُذلت لمواجهة الفساد 
والجريمة المنظمة» إلا أننا لا نلحظ تقدمًا فى عمليات المكافحة أو مردودًا 
وأسقاعاق موقت القبنافر و ادرفة المظحة ب وتشير الدلاقل إلى جره 
الحماس والجدية لدى مختلف دول العالم في مرحلة إعداد ومناقشة اتفاقيتي 
مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. غير أن هنالك تراجعًا واضحًا فى مواقف 
الدول ومدى حماسهم » كلما اتجهت الاتفاقيات الدولية إلى مرحلة التفعيل 
على الواقع العملي. وفيما يلي جدولاً يوضح مدى ضعف إقبال الدول 
المدققة على الاتفاقيتين في مرحلة المصادقة النهائية على تلك المواثيق”" : 


الدول اله 
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وحتى هذه النسبة الضئيلة من دول العالم التي صادقت على هذه 
الاثفاقيات واعتمدتها في تشريعاتها الوطنية» لم نحد لها إنجازات واضحة 
وموثقة في مجال التعاون الدولي لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة . ويتساءل 
البعض عن دور الفساد السياسي في تعطيل مثل هذه الجهود والحيلولة دون 
تقنينها وتفعيلها على المستويات الوطنية . وهنا تشير أصابع الاتهام مجددا 
إل دون حمافات لضع هل السلطة الشريعة . 


؛ . © التتائج والتوصيات 
١‏ النتائج 
استهدف هذا البحث التعريف بمفهوم الفسادء أنماطه المستحدثة» 
وعلاقته بالجرية المنظمة . كما استهدف بيان تأثيرات تلك العلاقة على ظاهرة 
الفساد والجريمة المنظمة» والبحث عن تدابير للمواجهة . وقد خلص البحث 
إلى الات 
أولاً: تعريف مفهوم الفساد وتحديد أنواعه مع الحرص على أهمية التمييز 
بين التعريف الأكاديمى والتعريف القانونى للفساد . أكاديميًا يمكننا 
الو كيان انما هر مير امح اله« النناطة الشانة المسيول غير 
مكاسب شخصية مادية أو معنوية» بما يخالف القانون ويضير 
المصلحة العامة وحقوق الغير . أما إذا كنا بصدد التعريف القانونى 
للفساد» إن للقياة منهنوكا وميا :و عاط تطديلنة لا كد لخرينيا 
أو تجريمها بنص قانوني جامع متفق عليه» خاصة وهنالك تباين حول 
المنظورالاتماعن لعفن المطازستات الاحتماعية القن يكن تخريها 
تضم جا وتكوناب لحلاف مسيت حر وفقًا للثقافات 
والمعتقدات المجتمعية المختلفة . وقد يكون الفساد أكثر شيوعا فى 
حم الثقانات دون عر هاه كا اناه فوا بعتو على شاك 
محدودة» بل يتغير مع تطور المجتمعات والغزوات الثقافية المتبادلة . 
لذاء يؤمن البحث على تعريف الفساد الذي أخذت به اتفاقية الأم 
المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, اللتان لجأتا إلى حصر 
مجموعة من الجرائم المعروفة واعتبارها جرائم فساد تستوجب 
التشديد في عقوباتها والتعاون الدولي والإقليمي في مواجهتها. 


١ 


نشاط يؤذي الإنسان فى دينه» نفسه» عقله» عرضه وماله فسادًا فى 


الأرض . 


ثانا : لبيان أنواع الفساد يمكننا الأخذ بتصنيف مجموعة جرائم الفساد وفق 


2 
ثالثا : 


. -جراتم الفساد السياسي‎ ١ 

. جرائم الفساد الاقتصادي‎ ٠ 

5 - جرائم الفساد الأخلاقي . 

إن هذا التصنيف يساعد المجتمعات على سن تشريعات تُجرّم الأفعال 
والأنشطة التى تُعد جريّة وفمًا للظروف والثقافات والمعتقدات 
الخاصة بالمجتمعات المحلية . 

ولاشك في أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي عم حياة الإنسان 
ومعاملاته اليومية» أفرز أغاطًا مستحدثة وأساليب معقدة لارتكاب 
جرائم الفساد في المجالات المشار إليها أعلاه» ما يسمح بتصنيف 
ازتكابها: 
من حيث أسباب الفساد والعوامل المساعدة على انتشارها يؤمن 
البحث على دور العوامل التالية : 


١‏ عدم وجود أجهزة حكومية تتولى الرقابة وتتلقى شكاوى 
المنتضررين من الفساد في كثير من دول العالم . 

١‏ عدم وجود ميكانيزمات اجتماعية داخلية تطبق إدارة جودة 
الخدماتء بالقدر الذي يحد من انحراف الإجراءات . 

تزايد التعقيدات الإجرائية في جميع مستويات الآداء الحكومي» 
يُضاعف عدد المشاركين في تنفيذ المعاملة الواحدة . 

4 - سوء استخدام السلطة التقديرية» وعدم الوثوق في سلامة تفسير 
وتطبيق الأنظمة والقوانين في نطاق القطاع العام . 

5 عدم توفر نظم الرقابة الداخلية التي تكفل الشفافية والتحكم 
والمساءلة في رسم وتنفيذ السياسات العامة . 

7 ضعف ميكانيزمات المشاركة الشعبية والرقابة المجتمعية الرامية 
إلى مكافحة جرائم الفساد الجسيم . 

- ضعف التحفيز وسط موظفي القطاع العام . 

عدم وجود فرص لمشاركة الموظفين العموميين في صناعة 
القرارات التي تنفرد بها القيادات الإدارية العليا . 

4- عدم فعالية أجهزة العدالة الجنائية كالشرطة» النيابة العامة والقضاء 
في التعامل مع ظاهرة الفساد بدواعي السرية والخصوصية . 

٠‏ -ضعف وسائل الإعلام وانشغالها بالآمور الهامشية التي لا تمس 
المصالح الحقيقية للمجتمعات» خاصة في الدول النامية . 

١‏ عدم توفر المعلومات الخاصة بمشاريع التنمية ومصادر تمويلها 
والجهات المكلفة بالإشراف عليها. 


7 - القيود التجارية غير المبررة» أو تلك التي لا تحقق أهدافًا واضحة . 

. دعم الدولة لبعض السلع وفق معايير مزدوجة‎ ١١ 

الرقابة على الأسعار بآليات غير مؤّهلة . 

6 تعدد أسعار صرف العملة . 

7- انخفاض الأجور والمرتبات في الخدمة المدنية» ما يسمح لأي 
راش بتقدم رشاوى للموظفين تعادل أضعاف ما يتقاضونه من 
رواتب. 

. التلاعب في تسويق الموارد الطبيعية‎ - ١ 

رابعًا: أماعن تأثيرات الفساد الاجتماعية والاقتصادية» فقد خلص البحث 

إلى الآثار التالية للفساد : 

١-يقلل‏ فرص الاستثمار ويخفض معدلات النمو بصورة كبيرة . 

١‏ يحول دون استغلال الكفاءات العلمية والمهنية في الإنتاج 
الي 

٠‏ يقلل من مردودات المساعدات المقدمة للدول الفقيرة» باستنزاف 
تلك المساعدات في المصالح الشخصية للموظفين العموميين. 

؛ يسبب تراجع عائدات الضرائب وارتفاع النفقات العامة ما يحدث 
خللاً في الموازنة العامة . 

4 -يؤْدي إلى تدهور البنيات التحتية للدولة والخدمات العامة . 

5 يشوه مكونات المنصرفات الحكومية . 

الفساد يصنع الفقر للشعوب ويضع العراقيل أمام محاربة الفقر. 

8 الفساد انتهاك لحقوق الإنسان. 


ا 


4 إساءة للديمقراطية والمساواة والعدل. 

. يعيق النمو الاقتصادي‎ ٠١ 

. يسبب الإضرار بالبيئة‎ -١ 

7 أداة للجرية المنظمة . 

: لتحليل العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة» ينبغى فى البدء التمييز 

ل ل ال 0 

التنظيمية . إذ لم تعد الجريمة المنظمة بشكلها التقليدي المتمثل في 

عصابات المافيا والياكوزا والتريادا بهياكلها وأساليب عملها هي 

الهاجس الآن. ذل تكن المجضلة فى اللرية المنظلمة اتدل الى 

تستخدم التقنيات الحديثة اينات والاتصالاات» 55-6 

العلماء وخبراء نظم المعلومات ورجال السياسة ومجموعات الضغط 

وتتحكم في مقاليد الأمور من بُعد. 

ومن جهة أخرى ينبغي التمييز بين الجريمة المنظمة المستحدثة التي تعمل 

من بُعد وتلك التي تخترق أجهزة الدولة وتسكن فيهاء وتعمل من 

داخلها إداريًا وفنيًا من خلال الموظفين الحكوميين الذين يديرون دواوين 

الدولة لصالح عصابات الجريمة المنظمة والمصالح الشخصية. عليه 

وفيما يتصل بالعلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة يؤكد البحث ما يلي : 

١‏ -جرائم الفساد لا ثُرتكب إلا من خلال نشاط سري منظم » يشارك 
فيه أفراد تربط بينهم علاقات خاصة هدفها الكسب غير 
المشروع . جريمة الرشوة-على سبيل المثال ليست كالسرقة» 
يأخذ فيها الجانى مالآ منقولاً من مالكه خلسة» بل تكتمل الرشوة 
عبر وسطاء واتفاقات تحدد الأموال والمصالح المتبادلة وطرق 


التعلم الله 


١5 


؟ -في العديد من البحوث العلمية والمواثيق الدولية تم تصنيف الفساد 
كجريمة من الجرائم المنظمة» كما أن اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية أدرجت جرائم الفساد في قائمة 
الجرائم المنظمة . 

الفساد معبر آمن للجرية المنظمة في مختلف مراحل تنفيذ 
الجريمة» نقل مدخلاتها وعائداتها وغسل أموالها والتأثير على 
العدالة الجنائية بشأنها. والفساد بذلك يوْمّن انتقال الجريمة 
المنظمة بين السوق الأسود والرمادي والأبيض وصولا إلى 
التداخل والتكامل مع الاقتصاد المشروع في الدولة . 

تحرص عصابات الجريمة على نشر الفساد وتوفير أسبابه واستقطاب 
المفسدين وتجنيد ضعاف النفوس من الموظفين الحكوميين في 
حلقاته . وتجد عصابات الجرية المنظمة فى انتشار الفساد حظها 
لأن بيئة المجتمعات الفاسدة هي الأماكن أففيل لترويج المخدرات 
وتجارة الجنس وجمارسة الأنشطة المخلة بالآداب وهي بذلك مدعاة 
للفوضى وسقوط هيبة القانون والدولة. 

العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة علاقة وظيفية وقانونية رسختها 
أببحاث ودراسات الأتم المتحدة والبنك الدولي وأقرها المجتمع 
الدولي بالنص على هذه العلاقة في اتفاقية الم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية . 

7 أكدت الدراسات التي تم فحصها في هذا البحث توفر أدلة تثبت 
العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة» إذ أن انتشار الفساد يُعزز 
الجريمة المنظمة» التى تعتبر بيئة الفساد أفضل مجالات أعمالها 
التجارية غير المشروعة . 


العلاقة بين الفساد والجحريمة المنظمة علاقة طردية متبادلة» فكلما 
انتشر الفساد في المجتمع تفاقمت الجريمة المنظمة» وكلما تفاقمت 
الجرية المنظمة وتضخمت عائداتهاء تطورت قدراتها على 
استقطاب المفسدين والتوسع في الممارسات السالبة والتأثير على 
مراكز النفوذ والسلطات . 


سادسًا : إن تورط موظفين حكوميين في العديد من جرائم الفساد التي أعلن 


عنها مؤخرا في بعض أنحاء العالم» تعكس حقيقة العلاقة بين الفساد 
والجريمة التنظيمية» إذ لم يكن من الممكن وقوع جرائم مثل الا تجار 
في المخدرات عبر القارات وغسل عائداتهاء الاتجار غير المشروع 
في معلومات أسلحة الدمار الشامل» التهرب من الضرائبء الاتجار 
فى الأعضاء البشرية ودفن النفايات السامة فى بعض الدول دون 
داوف نعف ات ره التتان وعدا ميزه وان الو ييا 
الحكومية في تلك الدول . 


: رغم ظهور الجرية المنظمة والفساد في وقت مبكر من تاريخ البشرية» 


ورغم ما كانت لها من انعكاسات سالبة» لم يكن تأثيرها كبيرا على 
المجتمعات كما هو الحال عليه الآن. لقد تجاوزت عائدات الجريمة 
المنظمة والفساد المنظم عائدات أكبر الشركات العالمية والدخل القومي 
لبعض دول العالم . فالفساد المنظم على هذا النحو أصبح قادرًا على 
اتتحكم في كثير من الأمور السياسية والاقتصادية والتأثير على 
القرارات الاستراتيجية في كثير من أنحاء العالم. فإذا كان تأثير 
الفساد المنظم اليوم قاصرا على تعطيل مشاريع التنمية الاجتماعية 
وخطط البناء وبرامج رفاهية المجتمعات المعاصرة» ومؤثرآ على 
الاستقرار السياسى والاجتماعى فى بعض الدولء إلا أنه من 
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عاشر : 


المحتمل أن يقود الفساد العالم بأسره نحو الهاوية في المستقبل» إذا 
امتد الفساد إلى مواقع أسلحة الدمار الشامل وتقنيات الطاقة النووية . 


: للفساد والجريمة المنظمة آثار اجتماعية واقتصادية لا حدود لها. 


فالفساد يهدم المعاني السامية للقيم الإنسانية ويفشي عدم المساواة 
والظلم الاجتماعي والمحسد» كما يؤدي إلى تعطيل برامج التنمية 
والصحة والتعليم وإصحاح البيئة» انتهاءًبالإحباط المجتمعي 
اليفك لسار كي وفرعي 


: تنحصر الحهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الفساد والجريمة 


المنظمة عبر الوطنية حتى الآن في : 

١‏ -إعداد الدراسات والبحواث: 

- التعريف بظاهرة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها . 
"- تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية. 

: -إعداد الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد والجريمة 


المنظلمة غير الوظبيية : 
#نفيوة يعات الللقية الندنامي إلى معنن خالاك القيناد 
ورصدها. 


رغم تأخر بداية الاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة الفساد والجريمة 
المنظمة عبر الوطنية» يلاحظ أن ما تحقق خلال السنوات القليلة 
الماضية كان كبير) . ويكفي القول أن إجماعا دوليًا حول مفهوم الفساد 
والجريمة المنظمة عبر الوطنية قد تحقق في وقت وجيز» وقد تبع ذلك 
إعداد وإقرار اتفاقيتي الأتم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 


١ / 


ومكافحة الفساد» وإدخالهما حيز التنفيذ في فترة قصيرة مقارنة مع 
غيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى . 
ويُلاحظ تقدم الجهود الإقليمية على الجهود الدولية» إذتم إقرار 
اتفاقيات لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بين مجموعات دول 
الأمريكتين» دول أوروبا العربية» دول شرق آسيا وأستراليا والدول 
العربية . ويرى كثير من المراقبين أن الفساد المنظم مازال يسيطر على 
كثير من المعاملات الاقتصادية الدولية» ويهيمن على حركة التنمية 
الاجتماعية والسياسية. فالفساد المنظم جريمة اقتصادية سياسية 
يصعب رصدها وضبط الجناة فيهاء وهي من الجرائم المتصلة بقيم 
المجتمع والأخلاق . وتكمن مكافحتها في الارتقاء بالإنسان وتطهير 
النفس البشرية وتنمية الإحساس بالمسئولية والمحاسبة الذاتية . 

حادي عشر : الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة لا ينبغي التعويل عليها 
كثير لأنها تفتقر إلى آليات التنفيذ وتخدم المشكلات التي تعاني منها 
الدول المهيمئة على ضناعة القرارات الدولية . -وَغلى سيل المقال- 
أعدت اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة لسنة ٠٠٠١‏ على 
أساس شامل إلا أنها وفي مراحلها النهائية اقتتصرت على الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود الدولية وألحقت بها بروتوكول يُعنى بالاتجار 
بالبشر وآخر يُعنى بتهريب المهاجرين وغيرها من المشكلات التي لا 
تهم كثيرا من دول العالم الثالث . 

ثانى عشر : يُسلط البحث الضوء على الجريمة التنظيمية كظاهرة جديدة» 

تشكل جوهر العلاقة بين الجرهة المنظمة والفساد» ويؤسس الببحث 

نظرية الجريمة التنظيمية على أساس أن الجريمة المنظمة بأفكارها 


لل 


وأساليبها التقليدية انتقلت بأسلوب مستحدث إلى داخل الهياكل 
التنظيمية في القطاع العام والخاص لضمان تسهيلات انتهاك القوانين 
وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة » وتتطلب الحريمة التنظيمية نظرة 
محا بم يمايا ل مت 
و 0 


؟-التوصيات 


١-في‏ عالمنا المعاصر تتسارع خطى التغيير في كافة المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأمنية» بفضل التطور التقني في مجالاات 
نظم المعلومات والاتصالات وامتداد مصالح الدول والشعوب عبر 
الحدود. والجريمة بمختلف أنماطها تنمو مع تلك المتغيرات» وتشكل 
جزءًا من حركة المجتمعات وأسلوب حياتها وتعاملاتهاء لذا لا 
ينبغي التركيز على ظواهر إجرامية بعينهاء بمعزل عن غيرها من 
الظواهر الإجرامية والممارسات الاجتماعية السالبة . إن التعرف 
لور اجات تر وتوف عار اوها والخار ليها بغرا 
ينبغي أن يكون نهجنا لحماية المجتمع من الجريمة بصفة عامة . 
ا ا ا 
وأركان يحددها القانون الجنائى» بل هى مشكلة الجريمة العصرية 


احيل 


بأكملها وفي أخطر مظاهرها . وعليه ينبغي النظر إليها كمشكلة 
لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية لها جذور في العادات 
انعا لياه وا نايت عه لنب لنسرف املف و ندر ايسان 
المبدائية القاخصة والتحيل النتليم والتعامل مع تتانجها بشفاقية 
ومصداقية . 

*' الفساد المنظم يستهدف ضمن أولوياته القضاء على هيبة أجهزة نظام 
العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة والشرطة على وجه المخصوص . 
عليه» فإن من أبجديات مواجهة الفساد المنظم تحصين أجهزة نظام 
العدالة الجنائية بحسن الاختيار والتأهيل والتثقيف والتوعية الدينية 
وغرز القيم والأخلاق الفاضلة في نفوس العاملين فيهاء علاوة 
على إشباع حاجاتهم وتهيئة سبل العيش الكريم لهم بالقدر الذي 
يفوق ما يمكن أن تقدمه لهم عصابات الفساد المنظم . 

ب- توصيات خاصة 

١-إنشاء‏ مركز دولي لجمع ورصد معلومات الفساد والجرية المنظمة» 
وتطوير قاعدة بيانات دولية لخدمة أجهزة مكافحة الفساد والجريمة 
المنظمة. 

"-إنشاء قاعدة بيانات عربية لمعلومات الفساد والجرية المنظمة» ويكون 
مركزها الرئيسي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» تقدم خدماتها 
لأجهزة مكافحة الفساد والجرية المنظمة في الدول العربية . 

"احرص على نشر وتفعيل مبادئ سلوك الموظفين الحكوميين . 

4 إصلاح إجراءات المشتريات الحكومية والنص على ذلك في الدساتير 
والقوانية:: 


4 تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل فى المرافق الحكومية وتبسيط 
الإجراءات وكشفها للعامة» ونشر الوعي العام بالأضرار الجسيمة 
للفساد. 

”-تفعيل أجهزة الرقابة المالية المستقلة ومنحها سلطات قضائية فى مجال 
اختصاصها. 

الفحص الدوري لموظفي الدولة ومراجعة ظروفهم المالية» وإبعاد 

4 تعزيز القدرات الإدارية فى الخدمات العامة والتركيز على إعداد 


القيادات . 


١‏ حوسبة إجراءات اختيار الموظفين» منح الرخصء تحصيل 
الضرائب؛ إجراءات الترقيات والتنقلات؛ عمليات الجمارك 


وغيرها من الخدمات الحكومية . 

١١‏ المساءلة والمحاسبة والمقاضاة الصارمة لمرتكبي جرائم الفساد. 

١١‏ تعزيز جهود المنظمات المحلية للشفافية وبناء تحالفات على المستوى 
ومنظمات المجتمع المدني من أجل محاربة الفساد . 

١‏ تكليف جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية بإصدار كتيب يتناول 


١ا/ا‎ 


النبوية الشريفة التي تُحرّم الفساد وتحض على تطهير المجتمع من 
أسبابه . واعتماد الكتيب ضمن مناهج التعليم والتدريب الأمني . 
5 تعزيز الجهود المبذولة لدعم أخلاقيات المهنة وغرس الْثل والقيم 
المحصنة في نفوس الشباب . 
5 إصلاح نظام العدالة الجنائية وتعزيز استقلال القضاء وتسهيل 
إجراءات المثول أمام القضاء لرد الحقوق ورفع المظالم . 
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